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  شكر وعرفان

الحمد الله السميع العليم ذي العزة والفضل العظيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 

﴿لئن شكرتم وخاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم، مصدقين لقوله االله تعالى: 

شكر االله العلي العليم الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة ووفقنا وأعاننا على  لأزيدنكم﴾

  إتمام هذا العمل.

" لقبولها الإشراف على هذا رشيدةأحمد "علي  نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان للدكتورة

  العمل.

اء لقد كانت رحلة حافلة بالتوجيه والمساندة والتشجيع المستمر لقد كنت النور الذي أض

  طريقنا وسط التحديات وكان لكي الفضل الأكبر في نجاح هذه المذكرة.

كما نتقدم بخالص الشكر والعرفان إلى أساتذتنا الكرام بكلية الحقوق والعلوم السياسية الذين 

كانوا حجر الزاوية في بناء شخصيتنا الأكاديمية وأضاءوا لنا الطريق بتوجيهاتهم التي لا 

ساتذة المناقشين الذين تفضلوا بقبول مناقشة مذكرتنا الأستاذ تقدر بثمن، خصوصا الأ

"."زرورو ناصر" والأستاذ "براهيمي سفيان

  جزاكم االله خيرا.

يت قاسي لاميةأغربي هديل / 



  إهداء
  بسم االله الرحمان الرحيم

  ورسوله والمؤمنين﴾﴿قل اعملوا فسيرى االله عملكم 

االله لا يطيب الليل إلا بشكره ولا يطيب النهار إلا بطاعته ولا تطيب اللحظات إلى بذكره 

  االله جل جلاله.

  إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم.

انتهت الرحلة لم تكن الرحلة قصيرة ولم تكن سهلة ولم يكن الحلم قريبا ومهما طالت 

فستمضي بحلولها ومرها، لحظة لطالما انتظرتها وحلمت بها في حكاية اكتملت فصولها. وفي 

اللحظة أكثر فخرا أهدي ثمرة جهدي هذه إلى من رباني وكافح من أجلي إلى المصباح الذي 

أنار دربي ولمن أحمل اسمه بكل افتخار طاب بك العمر يا سيد الرجال وطبت لي عمرا، 

  مد في عمرك لترى ثمارا قد حان قطفها... والدي العزيز.يأرجو من االله أن 

إلى ملاكي في الحياة ومعنى الحب وقرة عيني وأعز ما أملك إلى بسمة الحياة وسر 

نانها بلسم جراحي إلى غاليتي وجنة قلبي التي حالوجود إلى من كان دعائها سر نجاحي و

  ها االله.حياتي... أمي الغالية حفظ ويررافقتني وأرشدتني في مشا

إلى ضلعي الثابت الذي لا يميل إلى من رزقت بهم سندا وملاذي الأول والأخير... 

  أخواتي الغاليين.

إلى نفسي التي راهنت على النجاح أصبري وصابري فلا يزال الطريق طويل وإلى كل 

  من اتسع قلبي لهم وضاقت هذه الورقة عن ذكرهم.

  لعون وساعدتنا في هذا العمل.إلى أستاذتنا الحبيبة التي قدمت لنا يد ا

  أهديكم عملي المتواضع عرفان لكم بالجميل وتقديرا لجهودكم.

  الحمد الله على حسن التمام والختام.

  غربي هديل



  إهداء
الحمد الله الذي أنار لي الدرب، وثبت قلبي ومنحني القوة حين ضعفت والصبر حين 

  تعبت والأمل حين ظننت أن الطريق قد طال...

  الحمد أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا على كل نعمة وكل نجاح كان بفضله وحده.له 

أهدي هذا التخرج ثمرة أعوام من السعي والرجاء إلى والدي العزيزين، اللذين بذلا 

كل غال ونفيس لأجلي، من كانا النور في عتمتي واليد التي أمكست بي حين كدت 

  بي.أسقط، من لا يكفون عن الدعاء لي حتى في غيا

إلى أساتذتي الكرام الذين لم يبخلوا بعلمهم وتوجيههم وكانوا لي خير دليل في درب 

  المعرفة.

  وإلى كل من زرع في نفسي أملا، فقد كان لكلماتكم أثرا لا ينسى.

وأخيرا إلى نفسي التي صبرت وكافحت واعتقدت دائما أن الفرج قريب، أن هذا 

  هذا. نيلا تنتهي، فالحمد الله الذي بلغالنجاح ما هو إلا بداية جديدة في رحلة 

ةيت قاسي لاميأ
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تعد العدالة الجنائية من أهم دعائم الدولة القانونية، التي تستمد مشروعيتها من 

قدرتها على حماية الحقوق والحريات وضمان محاكمة عادلة لكل فرد، وفقا لما تقره 

على درجتين في طلب هذه العدالة، إذ  التقاضيالدساتير والمواثيق الدولية، ويأتي مبدأ 

 صادرة عن الجهات القضائية الابتدائية من قبل محكمة أعلىيسمح بمراجعة الأحكام ال

، الأمر الذي يعزز الثقة في الجهاز القضائي، ويقلل من احتمالات وقوع أخطاء درجة

قضائية، خصوصا في القضايا الجنائية التي تمس حياة الإنسان وسمعته وحريته. ومن هذا 

لطعن العادية التي أقرها المشرع في المنطلق، برز الطعن بالاستئناف كأحد أهم وسائل ا

مختلف الأنظمة القانونية، بهدف تصحيح ما قد يشوب الحكم القضائي من أخطاء، سواء 

  في التكييف القانوني أو في تقدير الوقائع.

وتزداد أهمية الاستئناف عندما يتعلق الأمر بالأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات، 

صية، كونها تصدر في قضايا ذات طابع جسيم تمس وذلك لما لهذه الأحكام من خصو

الأمن العام وطمأنينة المجتمع، وتشمل في الغالب جنايات خطيرة كالقتل العمد،... وغيرها 

من الجرائم الخطيرة التي تستوجب عقوبات صارمة قد تصل إلى الإعدام أو السجن 

يدون من الضروري أن المؤبد. وفي مثل هذه القضايا، تكون مسؤولية المحكمة جسيمة، و

تكفل للمتهم جميع الضمانات التي تحقق محاكمة عادلة، في مقدمتها حقه في الطعن في 

  الحكم، ومراجعة ما صدر ضده من خلال جهة قضائية أعلى، وهذا ما يسمى بالاستئناف.

إن المشرع الجزائري لتفادي الأخطاء التي تعتري الأحكام الجنائية أقر الطعن 

مام محكمة الجنايات الاستئنافية، وقد خصها بإجراءات وتشكيلة محددة قبل بالاستئناف أ

,اثناء المحاكمة المقررة في نصوص قانون الإجراءات الجزائية، والذي كانت آخر 

27الموافق لـ  1438جمادى الثانية عام  28المؤرخ في  07-17تعديلاته القانون رقم 

1386صفر عام  18المؤرخ في  155-66 المعدل والمتمم للأمر رقم 2017مارس سنة 
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، وبهذا يتاح للطرف الذي أخفق في دعواه عرض النزاع 19661يونيو سنة  8الموافق لـ 

  أمام جهة قضائية أخرى لتفصل فيها من جديد.

 -خاصة تلك التي ـاثرت بالنظام اللاتيني التقليدي –وإذا كانت بعض التشريعات 

جنايات على النقض فقط، باعتبار أن المحكمة تصدر قد قصرت الطعن في أحكام محكمة ال

حكمها في درجة واحدة، فإن التوجيهات الحديثة في العديد من الأنظمة القانونية المقارنة، 

قد أخذت بخيار أكثر مرونة، وذلك بالسماح للطرف المتضرر باستئناف الحكم الاصدر 

مة العدالة الجنائية، يتماشى مع عن محكمة الجنايات، وهو ما يعد تطورا إيجابيا في منظو

المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية، لاسيما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي 

  يكرس مبدا حق المتهم في مراجعة الحكم الصادر ضده.

فالطعن بالاستئناف في هذه الأحكام لا يقتصر على الجانب الشكلي فحسب، بل 

في الاستئناف أن تعيد النظر في الوقائع والتقدير السليم للأدلة، وقد يمكن للمحكمة الناظرة 

  تنتهي إلى إعادة النظر في الحكم عن طريق جهة قضائية أعلى.

تكمن أهمية دراستنا لهذا الموضوع في تفسير وتبيان الأسس التي يعتمد عليها مبدأ 

لمتهم فرصة لح التقاضي على درجتين وضمان حقوق المتهم، حيث أن الاستئناف يمن

إضافية للدفاع عن نفسه، قد يتم تقديم أدلة جديدة أو شهود جدد يمكن أن يغيروا مسار 

القضية، تعزيز الثقة في النظام القضائي من خلال وجود نظام فعال للطعن يعزز الثقة في 

النظام القضائي، حيث يشعر الجمهور أن هناك آلية لتصحيح الأخطاء وضمان تحقيق 

ن الدور الذي يلعبه الطعن بطريق الاستئناف كونه وسيلة قانونية مقررة لحماية العدالة لأ

حقوق المتقاضي من جهة والموازنة بين ضمان حق الدولة في العقاب من جهة، وحق 

المعدل والمتمم للأمر رقم  2017مارس سنة  27 ـجمادى الثانية الموافق ل 28 المؤرخ في ،07-17القانون رقم  -1

المتضمن قانون الإجراءات الجزائية.، 1966يونيو 08ـ ل الموافق 1386 عام صفر 18 المؤرخ في، 66-15
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 استئناف في حكم الخطأالمتهم في الدفاع عن نفسه والوصول إلى حكم صحيح عن طريق 

  الدرجة الأولى إلى قضاء أعلى درجة.

دوافع اختيار الموضوع، فتكمن في أهميته في الميدان القضائي، كونه  اما هنأ

إجراء جد أساسي في المحاكمة الجزائية يستفيد منه كل متقاض، فرغم وجود دراسات 

سابقة للموضوع إلا أننا أردنا التعمق والتدقيق فيه وتبيان الإجراءات الجنائية التي جاء بها 

سطة نسهل فيها للقارئ فهم فكرة الطعن بالاستئناف، كما أردنا التعديل الجديد بطريقة مب

غثراء للمكتبة القانونية بمرجع مهم في المادة الجزائية يساعد الباحث في إنجاز البحوث 

  القانونية.

أما عن الصعوبات التي واجهتنا في دراستنا لهذا الموضوع أنه حديث الدراسة، 

من كتب ودراسات أكاديمية، ما أدى بنا إلى الاعتماد وعليه عدم وفرة المراجع الخاصة به 

المعدل للقانون الإجراءات  07-17على النصوص القانونية الواردة في القانون رقم 

  الجزائية، وقد ارتأينا أن تكون صياغة إشكالية دراستنا للموضوع على النحو التالي:

محكمة كيف نظم المشرع الجزائري إجراءات الطعن بالاستئناف أمام 

  الجنايات؟

 التأصيليللإجابة على هذه الإشكالية اعتمدنا في موضوع دراستنا على المنهج 

لتحديد مختلف المفاهيم الاصطلاحية والقانونية للموضوع من عدة جوانب، واتبعنا كذلك 

موضوع خاصة القانون رقم الالنصوص القانونية التي تناولت  دراسة المنهج التحليلي قصد

  ضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية.   المت 17-07
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واتباعا للمنهجين المذكورين أعلاه، اعتمدنا على التقسيم الثنائي في وضع خطة 

على درجتين أمام محكمة  تقاضيلموضوع دراستنا، وفق فصلين، قمنا بدراسة مبدأ ال

الجنايات في التشريع الجزائري في الفصل الأول، وضوابط الطعن بالاستئناف أمام 

التي توصلنا من خلالها خاتمة المحكمة الجنايات في الفصل الثاني، وفي الأخير تناولنا 

 .مجموعة من النتائج والاقتراحاتالى 



  الفصل الأول

 أمام محكمة التقاضي على درجتين

  الجنايات في التشريع الجزائري



  الجنايات في التشريع الجزائري أمام محكمة التقاضي على درجتين        الفصل الأول: 

5

 ،يعد مبدأ التقاضي على درجتين أحد الركائز الأساسية في نظام العدالة الحديث

ويهدف إلى ضمان حقوق المتقاضين من خلال تمكينهم من مراجعة الأحكام الصادرة عن 

الجهات القضائية الابتدائية أمام جهات أعلى درجة. ويكرس هذا المبدأ حق الطعن في 

بما يعزز من عدالة  ،الأحكام من أجل تصحيح ما قد يشوبها من أخطاء واقعية أو قانونية

  وفعالية النظام القضائي.

لاسيما أمام محكمة  ،عرف هذا المبدأ تطورا ملحوظا ،وفي إطار التشريع الجزائري

مقتصرة فقط على الطعن بالنقض  ،الجنايات التي كانت تقتضي بأحكام غير قابلة للاستئناف

خاصة التعديل الذي جاء به قانون ،أمام المحكمة العليا. غير أن التعديلات القانونية الحديثة

مما أتاح ،. كرست إمكانية استئناف أحكام محكمة الجنايات2017زائية لسنة الإجراءات الج

  للمتقاضين فرصة عرض قضاياهم أمام جهة قضائية عليا من حيث الاختصاص.

ومواكبة المعايير الدولية  ،ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة

محكمة محايدة على درجتين من  مأماوخاصة الحق في محاكمة منصفة  ،لحقوق الإنسان

محكمة الجنايات في الجزائر  أمامالتقاضي على درجتين  مبدأ أصبح التقاضي. وبهذا

  تجسيدا حقيقيا لتطور النظام القضائي نحو المزيد من الشفافية وضمان الحقوق.

 الإجراءاتمحكمة الجنايات وماهية  إلىنتطرق من خلال دراستنا في هذا الفصل 

التقاضي على  لمبدأالتكريس القانوني الجدل الفقهي ولى إو ،الأول)مبحث (ال أمامهاالمتبعة 

.)ثانيال مبحث(الدرجتين في الجنايات 
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  المبحث الأول

ماهية محكمة الجنايات

حيث تتوزع  ،يعد التنظيم القضائي ركيزة أساسية في تحقيق العدالة وسيادة القانون

وفقا لطبيعة القضايا واختصاصها ونوع الجريمة المرتكبة. وتبرز محكمة الجنايات  المحاكم

بوصفها إحدى أهم المحاكم الجنائية لما لها من دور محوري في النظر والفصل في الجرائم 

  والتي يطلق عليها قانونا وصف "الجنايات". ،الخطيرة التي تهدد امن المجتمع وسلامته

في هذا المبحث عن مفهوم محكمة الجنايات واختصاصاتها ولذلك سنحاول التفصيل 

ثم نتطرق إلى تشكيلة محكمة الجنايات في المطلب الثاني وإجراءاتها  ،في المطلب الأول

    في المطلب الثالث.

  المطلب الأول

مفهوم محكمة الجنايات واختصاصاتها

وبناء  ،محكمة الجنايات إحدى الركائز الأساسية في البنيان القضائي الجنائي تعد

 ،لمحكمة الجنايات يعلى ذلك تهدف هذه الدارسة إلى تسليط الضوء على الإطار القانون

  اختصاصاتها.و ،من حيث تعريفها
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  الفرع الأول

مفهوم محكمة الجنايات

  التعريف اللغوي.  ⁄أولا

  هي هيئة قضائية تتولى الفصل في المنازعات. المحكمة لغة:

  : ذنبا جنايات وجنايا. ارتكب جناية :الجمع )اسم(:جناية

جريمة يعاقب عليها القانون أساسا بالإعدام أو الأشغال الشاقة  :)في القانون(:الجناية لغة

  ة أو الأشغال المؤقتة والجمع جنايا.بدالمؤ

تختص بالنظر في الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالإعدام  )القانون(محكمة الجنايات:

1أو الأشغال الشاقة.

التعريف القانوني.            ⁄ثانيا

072-17من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بقانون  248نص على ذلك المادة 

على أنه يوجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة جنايات ابتدائية  27/03/2017الصادر في 

تقضي في الدرجة الأولى بموجب حكم جنائي قابل للاستئناف أمام محكمة الجنايات 

الاستئنافية وذلك بالفصل في الأفعال الموصوفة بالجنايات والجنح والمخالفات المرتبطة بها 

 يكيفهائي من غرفة الاتهام وبذلك فهي تختص بالفصل في كل فعل والمحالة إليها بقرار ن

على انه جناية وهي الجرائم المعاقب عليها بالسجن المؤقت أو المؤبد أو بالإعدام ولها في 

 هذا الخصوص كامل الولاية في الحكم جزائيا على الأشخاص البالغين سن الرشد الجزائي

من قانون الإجراءات الجزائية  249فقط وهذا بعد إلغاء الفقرة الثانية من المادة  سنة 18

.706ص، 2021، مصر، دار المعارف المصرية ،باب الجيم ،المجلد الأول ،لسان العرب ،ابن منظور -1
  ، المعدل والمتمم، السالف الذكر.المتضمن قانون الإجراءات الجزائية ،07-17القانون رقم  -2
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من قانون حماية الطفل ففي السابق كانت تجيز محاكمة  4فقرة  149بموجب المادة 

  سنة اللذين يرتكبون أعمالا إرهابية أو تخريبية أمام هذه المحكمة.  16الأحداث البالغين سن 

، فهي تنظر في 1تقضي بعدم الاختصاصلا لجنايات أن محكمة انشير إلى أن 

 جميع الجرائم المحالة عليها من غرفة الاتهام مهما كانت طبيعتها جناية جنحة أو مخالفة

حدث يجوز لها إن تقضي بعدم الاختصاص كما تختص  أأحيل عليها خطإذ مرتبطة بها 

  كذلك بالفصل في الدعوى المدنية بالتبعية.  

  الفرع الثاني

  اختصاصات محكمة الجنايات

دوائر صغرى هي دائرة  3إن لمحكمة الجنايات دائرة اختصاص كبرى تشمل على 

 في ق.إ.ج 248الإقليمي. لذلك فلقد ورد نص مادة  ،الشخصي ،الاختصاص النوعي

على أن محكمة جنايات تعبير جهة قضائية مختصة بالفصل في  10-95المعدلة بالأمر 

  مخالفات المرتبطة بها. ،جنح ،جناياتالأفعال موصوفة 

  الاختصاص النوعي لمحكمة جنايات. ⁄أولا

بالنسبة للاختصاص النوعي المرتبط بنوعية وطبيعة الجريمة يمكن القول أن 

محكمة الجنايات كقاعدة عامة مختصة بالفصل فقط في الدعاوي الجزائية المرفوعة بشان 

عليها بقرار نهائي من غرفة الاتهام وغير مختصة الجرائم ذات الوصف الجنائي المحالة 

من هذه  ءبالفصل في الجنح والمخالفات المنسوبة إلى متهمين راشدين جزائيا واستثنا

على أن محكمة الجنايات تعتبر مختصة  248مادة القد نص في  .جإالقاعدة العامة فإن ق.

 العدد ،دورية تصدر عن منظمة المحامين بسطيف ،مجلة المحامي ،"نظام محكمة الجنايات إصلاح" ،مختارسيدهم  -1

.23ص  ،2017جانفي ،29
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طة بالجناية ومحالة إليها موصوفة جنح أو مخالفات متى كانت مرتبالبالفصل في الأفعال 

  بموجب قرار نهائي من غرفة الاتهام.

وإذا كانت هذه الوقائع أو الأفعال المجرمة موصوفة بأنها جنح أو مخالفات منسوبة 

سنة من العمر فّإن الجهة القضائية مختصة  18إلى شخص أو إلى أشخاص لم يبلغوا سن 

11إذا كانت وقائع تشكل جناية. بالفصل فيها ستكون أمام محاكم الأحداث بالمحكمة

  الاختصاص الشخصي لمحكمة جنايات. ⁄ثانيا

الاختصاص الشخصي يقوم على عناصر شخصية توفرت لدى المتهم عند ارتكابه 

الاختصاص على  اللجريمة كالسن والجنس والديانة أو الطبقة التي ينتمي لها ويقتصر هذ

مواد جزائية فقط دون المدنية والسبب من وراء ذلك ذاتية القانون الجزائي واهتمامه 

2بشخصية متهم.

فالاختصاص الشخصي المتعلق بشخصية متهم يمكن القول أن محكمة الجنايات 

المنصوص عليهما والمحددة  ،سنة من العمر 18منسوبة إلى الأشخاص البالغين سن الرشد 

سنة  18التي تنص على أن يكون بلوغ سن الرشد جزائي في تمام  ق.إ.ج 442في المادة 

من نفس القانون التي تنص على أن تكون العبرة في تحديد سن الرشد  433وكذلك المادة 

3سن المجرم يوم ارتكاب الجريمة وليس بيوم تقديمه إلى محكمة.بجزائي ال

.14ص  ،2012للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ه دار هوم ،أصول الإجراءات أمام المحكمة الجنايات ،عبد العزيز سعد -1
خصوصية محكمة الجنايات في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر  ،سوداني محمد ،عاشور عبد العالي -2

.27، ص 2024في القانون، تخصص قانون جنائية وعلوم جنائية، كلسة الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
  من قانون الإجراءات الجزائية. 433أنظر المادة  -3
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أن الاختصاص الشخصي بمحكمة الجنايات يقتصر مبدئيا، على محاكمة  نستخلص

سنة كاملة فما فوق ومحالين إليها بقرار نهائي صادر عن غرفة  18أشخاص بالغين سن 

سنة عند ارتكاب  18وتكون العبرة في تحديد سن الرشد بلوغ متهم سن  ،الاتهام مختصة

يوم تقديمه إلى المحاكمة ولا من يوم القبض وليس ،لوقائع وأفعال مجرمة المتابع من أجلها

عليه لأن إذا كان المتهم صغيرا قاصر لم يبلغ السن القانوني ومتابع من أجل جناية فإن 

الجهة القضائية مختصة بالفصل في التهمة الجنائية المنسوبة إليه ستكون هي قسم الأحداث 

س القضائي وذلك تطبيقا الذي يوجد ضمن دائرة اختصاص المحكمة موجودة بمقر المجل

الذي جاء فيها ما يفيد أن يختص قسم الأحداث بالفصل في جنح  ق.إ.ج 451لنص مادة 

التي يرتكبها الأحداث ويختص قسم الأحداث الذي يوجد بمقر مجلس قضائي بالفصل في 

  الجنايات التي يرتكبها الأحداث.   

  الاختصاص الإقليمي لمحكمة جنايات. ⁄ثالثا

إلى الاختصاص الإقليمي أو المحلي أو المكاني لمحكمة الجنايات فإن بالنسبة 

الاختصاص مرتبط ومتوازي مع اختصاص غرفة الاتهام التي تنسب إلى نفس المجلس 

11قضائي الذي تنسب إليه محكمة الجنايات.

وعليه فإذا كانت محكمة الجنايات لا تختص بنظر أي اتهام أخر غير ذلك الذي صدر 

ق.إ.ج تنص على أنه ليس لمحكمة الجنايات أن تقرر عدم  251لاتهام فإن المادة عن غرفة ا

اختصاصها بشأن دعاوي محالة إليها من غرفة الاتهام حتى ولو كان قرار الإحالة يشمل 

سنة  10-95قبلها معادلة بالقانون  250مادة  كما نصت ،2على خطا في وصف الجريمة

.17ص  ،مرجع سابق ،عبد العزيز سعد-1
  من قانون الإجراءات الجزائية. 251أنظر المادة  -2
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جنايات بالفصل في أي إتهام آخر غير وارد في قرارات على أنه لا تختص محكمة  1995

1غرفة الاتهام.

أن قانون الإجراءات الجزائية قد نص صراحة وبوضوح على تحديد  نستخلص

حدود دائرة اختصاص غرفة الاتهام. ولا إلى حدود دائرة اختصاص محكمة جنايات 

ها معا هي المجلس القضائي الإقليمية وأنهما يعتبران تابعين إلى جهة قضائية واحدة تشمل

الذي شكل كل منهما جزءا منه فإن ذلك يعني إن الاختصاص الإقليمي لمحكمة الجنايات 

  لا يمكن أن يتعدى أو يتجاوز حدود دائرة اختصاص الإقليمي لذلك المجلس.

حين نصت على أن تعقد محكمة  ق.إ.ج 252وإلى هذا المعنى أشارت المادة 

ويمكن بصفة استثنائية أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر  ،المجلسجنايات جلساتها بمقر ال

  وذلك بموجب قرار صادر عن وزير العدل.  ،داخل دائرة اختصاص المجلس القضائي

جنايات بمقر المجلس أو بمكان الومهما يكن من أمر وسواء انعقدت جلسات محكمة 

الإقليمي سيمتد بحكم القانون ليشمل كافة الجرائم الجنائية التي تقع  هان اختصاصإأخر ف

قضائي الذي تتبعه وتنسب إليه كل الداخل حدود دائرة الاختصاص المحددة قانونا للمجلس 

  ما كانت محالة عليها بموجب قرار نهائي من غرفة الاتهام.

ات هو أن وما تجدر الإشارة إليه بصدد الحديث عن اختصاص محكمة الجناي

جرائم الجنائية المحالة عليها من غرفة الاختصاصها النوعي لا يقتصر فقط على الفصل في 

ولا على الفصل في الجنح والمخالفات المرتبطة بها بل إنه يشمل كذلك اختصاصها  ،الاتهام

رفعها الضحية ضد المتهم أو ضد تقيمها أو تبالفصل في الدعوى المدنية التبعية التي 

والتي يكون موضوعها طلب التعويض عن الضرر الناتج مباشرة عن  ،ل عنه مدنياالمسؤو

من ق.إ.ج التي  3وذلك تطبيقا لأحكام المادة  ،وقائع والأفعال الجرمية الجنائية المحالة عليها

  من قانون الإجراءات الجزائية. 250أنظر المادة  -1
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وقت واحد أمام الجهة في تنص على أنه يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العامة 

وتكون هذه الجهة مختصة أيا كان الشخص طبيعي أو معنوي المعتبر  ،القضائية نفسها

مسؤولا مدنيا عن الضرر كما تكون مختصة في طلب التعويض الذي لقيمة متهم محكوم 

ويمكن أن تختص محكمة  ق.إ.ج 316وذلك تطبيقا لمادة  ،ببراءته ضد المدعي المدني

وبناء  ،اء المحجوزة لدى القضاءبالأمر برد الأشي نالجنايات بالفصل دون حضور محلفي

1.على طلب المعني أو من تلقاء نفسها

  المطلب الثاني

  تتشكيلة محكمة جنايا

تقوم التشكيلة المحترفة لمحكمة الجنايات على أنظمة لا تعقد المحكمة جلساتها من 

أولها تعدد القضاة والذين يشكلون مجموعة للفصل في القضايا ضمن شروط محددة  ،دونها

 أمانة أخيراو ،)الفرع الثالث(النيابة العامة ممثل  ،(الفرع الثاني)محلفون ال ،)الأول(الفرع 

.)رابعالالفرع (جلسة الالضبط وعون 

الأول الفرع

  القضاة

محكمة الجنايات الابتدائية من قاض برتبة مستشار بالمجلس القضائي على  تتشكل

2الأقل رئيسا ومن قاضيين مساعدين وأربعة محلفين.

وتتشكل محكمة الجنايات الاستئنافية من قاض برتبة رئيس غرفة بمجلس قضائي 

3على الأقل رئيسا ومن قاضيين مساعدين وأربعة محلفين.

.18 ص ،مرجع سابق ،العزيز سعد عبد -1
  الإجراءات الجزائية.من قانون  1فقرة  258أنظر المادة  -2
من قانون الإجراءات الجزائية. 2فقرة  258أنظر المادة  -3
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  محكمة الجنايات. رئيس ⁄أولا

جنايات الوهو العنصر الأهم ويتم تعينه من طرف رئيس المجلس تبعا لانعقاد محكمة 

فإن المحكمة من الدرجة الأولى  ق.إ.ج 258مادة الوحسب  ،كما يتم استبداله بقرار منه أيضا

ولا يمكن أن يكون رئيس  ،يترأسها قاضي برتبة رئيس غرفة وبمساعدة قاضيين آخرين

1نقض الحكم.المحكمة برتبة أقل من رئيس غرفة بالمجلس فينجم عن مخالفة هذا الإجراء 

وحسب ذات المادة فإن تعيين القضاة يكون بأمر من رئيس المجلس القضائي ضمن 

الأمر الذي يتضمن افتتاح الدورة الجنائية ويمكنه أيضا ترأس الجلسة بمحكمة الجنايات 

كما يجب عليه تعيين قاضي احتياطي لكل جلسة تحسبا لأي أمر  ،صدار أمر تعييندون إ

  طارئ قد يحول دون حضور رئيس المحكمة للجلسة والاستمرار فيها.  

  القضاة المساعدون.  ⁄ثانيا

ق.إ.ج فإنه يتم تعيين قاضيين مساعدين بالمجالس القضائية  258لأحكام المادة  طبقا

وتكون رتبتهما مستشار بالمجلس على الأقل ويتم تعينهما من طرف رئيس  ،أو بالمحاكم

كما يتوجب عليه تعيين  ،المجلس القضائي لحضور المرافعات دون الاشتراك في المداولات

من  ،بموجب أمر خاص قاضي احتياطي يحضر الجلسات لاستكمال تشكيلة هيئة المحكمة

لأي طارئ قد يحدث فيحضر الجلسة من  أجل استخلاف القاضي الأصلي لمانع شرعي أو

لا يشترط  ،بدايتها إلى غاية غلق باب المناقشات ومن أجل الفصل في القضايا الجنائية

جزائري أن يتمتع القاضي المساعد بأي رتبة بل يكفي أن يكون قاضيا بالمحكمة الالمشرع 

.6-5ص  ص ،مرجع سابق ،سوداني محمد ،عاشور عبد العالي -1
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ما يسهل عمل كما أنه يتمتع بصلاحيات يضمنها له القانون خلال الجلسات وخارجها ب

1المحاكم.

الإجراءات بتتمثل صلاحيات القضاة المساعدين في الفصل في حالات النزاع المتعلقة 

أو الإشكالات المتعلقة بموضوع الدعوى المثارة من الأطراف كحالة الإفراج  ةالتحضيري

 المؤقت أو الفصل في أمر المحلفين الغائبين وغيرها من الإجراءات التي يقوم بها قضاة

2جنايات.المحكمة 

  الفرع الثاني

  المحلفين

عن غيرها من المحاكم الأخرى  تتميز محكمة الجنايات الابتدائية والاستثنافية

بوجود العنصر الشعبي في تشكيلة كل منهما حيث يشارك محلفون فيها يتم اختيارهم من 

  عامة الشعب وفق ضوابط وشروط معينة نص عليها قانون الإجراءات الجزائية. 

  :محلفينالالشروط الواجب توفرها في  ⁄أولا

في القسم الثاني تحت عنوان وظيفة المحلفين على الشروط  .جإق. 261 ت المادةنص

قصد إضافته في  ،الواجب توفرها في الشخص المرشح لمباشرة وظيفة المساعد المحلف

  :يتشكيلة محكمة الجنايات وتتمثل هذه الشروط فيما يل

فعلا أحسن المشرع في وضع هذا  وجوب أن يكون المحلف جزائري الجنسية:-1

فالمحلفون هم قضاة  ،اعتبارات أعمال القضاء هي من أعمال السيادةالشرط على 

شعبيون يتم اختيارهم بعد استيفاء جميع الشروط عن طريق القرعة لمشاركة قضاة 

تخصص قانون اه، دكتور أطروحة ،دارسة مقارنة ،جناياتالمحكمة  أمامالجزائية  الإجراءاتنظام  ،التيجاني زليخة -1

.2 ص ،2011¡1جزائرالجامعة ، والعلوم السياسية حقوقالكلية جنائي وعلوم جنائية، 
.2 ص ،مرجع نفسه -2
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مشرع للالتحاق بمهنة القضاء الجنسية الجزائرية الفمثلما اشترط  ،محكمة الجنايات

1.محلفينالفالأمر ذاته ينطبق على 

كما أوجب أن يكون المحلف متمتعا بحقوقه الوطنية وجوب تمتعه بالحقوق الوطنية: -2

بحيث يجب ألا يكون صدر ضده حكم نهائي بمنعه وحرمانه من  ،والمدنية والعائلية

هذه الحقوق أو بإسقاط السلطة الأبوية عنه تبعا للحكم عليه بجريمة من جرائم قانون 

مشرع لأي شخص أن يكون محلف سواء كان ذكرا أو أنثى العقوبات وقد أجاز ال

دستوريا وحق من حقوق الإنسان. أمساواة الذي يعد مبدالتجسيدا لمبدأ 

وذلك عند تاريخ  :يكون المحلف قد بلغ سن الثلاثين من عمره كاملة أن ضرورة-3

ما  الجلسة.محلفين للسنة القضائية أو يوم انعقاد الجدول  لإعدادعملية القرعة  إجراء

يلاحظ على هذا الشرط أن سن الثلاثين ليس بالسن الكافي لكي يكون الشخص تكوينه 

ويعتبر هذا الشرط من  ،ية خطيرةئمن قضايا جنا أمامهكافيا وملما بكل ما قد يطرح 

جنائي وفقا لاجتهاد المحكمة العليا الخلاله نقض الحكم ا يترتب علىالنظام العام و 

، حيث تقرر نقض 1985فريل أ 9خ يصادر بتارال 36935حت رقم الغرفة الجنائية ت

حد محلفين يبلغ من العمر سوى أالحكم الجنائي صادر عن هيئة معينة التشكيل لكون 

الحكم المطعون فيه فمن الشروط الواجب توافرها في المحلف  إصدارعاما يوم  29

  ا.يبلغ من العمر ثلاثين عام أن جزائيةال الإجراءاتمن قانون  612طبقا للمادة 

ن المشرع في هذا الشرط لم يحدد أ غير :يكون المحلف ملما بالقراءة والكتابة أن-4

يكون الشخص أميا فحسب، ألا درجة معينة من العلم لدى المحلف، وهو ما يفهم 

وتأكيدا لذلك من الشروط الواجب توفرها في المساعد المحلف، قضت المحكمة العليا 

يكون ملما  أننه من الشروط الواجب توفرها في مساعد المحلف أجتهاداتها ا إحدىفي 

مجلة "، رهاداهإدور نظام المحلفين في تشكيلة محكمة الجنايات بين إرسال العدالة الجنائية و" ،نويري الأمينمحمد -1

.410 ص ،2024 ،طارف ،جامعة شادلي بن جديد ،1 العدد ،7مجلد  ،للدراسات العلمية والأكاديمية
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لذلك يكون باطلا ويستوجب  ،.جإمن ق. 261بالقراءة والكتابة كما تعرضه المادة 

1الكتابة.لا يستحسن القراءة و أمياالنقض الحكم الصادر عن هيئة تضمنت محلفا 

.قائمة المحلفين إعدادكيفية  ⁄ثانيا

القائمة السنوية المحلفين تحسبا لكل دورة  إعدادالمشرع الجزائري كيفية  تناول

 استثنائية في نصوص مواد أمكانت دورة عادية واء س ،نةلك الستلال خها فتتاحجنائية يتم ا

يم نظيترك مجالا للت لمو "نيلفحم ةقائم  ي إعدادف" ت عنوانتح من ق.إ.ج 267إلى  264

نص على  وإنماالعام  نائبال أومحكمة الجنايات  ورئيسائي قضرئيس المجلس ال طرفمن 

  ة.والقواعد التي تخص هذه العملي الإجراءاتذلك صراحة وبتفصيل كافي لمختلف 

ة عدلج المق.إ.من  265و 264ين دتما :تنصصالسنوي) شفقائمة المحلفين (الك إعداد -

السنوية للمحلفين ولما كانت هذه النصوص صريحة  القائمة إعدادعلى كيفية  10-95 بالأمر

  :تدور وواضحة تكتفي بنقلها كما

كشف  اتايجن محكمةويا في دائرة اختصاص كل نعد سيج "ق.إ. 264ادة مال

 من كل سنة للسنة التي تليها وذلك من الأخيرةالثلاثة  الأشهرخلال للمحلفين بوضع 

كشف هذا ال تضمني ،ر المجلس القضائيويتجمع بمق بمرسوم شكيلتهالجنة تحدد ت طرف

 مسةسها بخيى اللجنة من رئعدتا من كل دائرة اختصاص محكمة الجنايات، تسفلحم″36″

2.ا على الأقل قبل موعد اجتماعهاموي) 15عشر (

.411مرجع سابق، ص  ،نويري الأمينمحمد  -1
صيد سمية، الثابت والمستحدث في التقاضي أمام محكمة الجنايات، مذكرة لنيل شهادة الماستر حقوق، تخصص  -2

.23ص ، 2018جامعة الدكتور ملاي طاهر، سعيدة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قانون جنائي، 
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  الفرع الثالث

  النيابة العامة

 أو مساعده  يقضائالمجلس اليقوم النائب العام ب أنلى ق.ا.ج ع 256نصت المادة 

بمهام النيابة العامة لدى محكمة الجنايات.

جوهريا،  أمرار يعتبيابة العامة في تشكيلة محكمة الجنايات نا لذلك فإن تمثيل البعوت

محكمة الجنايات  أحكامي هيئة الحكم يعرض فم مشاركتها دومن النظام العام، حيث ع

  .والإبطال للنقض

ب دابة بنفسه أو ينتيالن هامم ةمباشر بإمكانهج فإن النائب العام ق.إ. 256 ةوفقا للماد 

  محاكم التابعة له. الة النيابة العامة سواء على مستوى المجلس القضائي أو قضاحد ألهذه المهمة 

الملقى على عاتقها ت ثباالإ عبئللنيابة العامة في تحمل  الأساسيةوتكمن المهمة 

 ءالبراءة على حد سوا أوة انالإد أدلة ةحوضم ةقوم في سبيل ذلك بالمرافعتبحيث  ،قانونا

وتماشيا مع ذلك تقوم بتقديم طلباتها إلى هيئة الحكم للفصل فيها وفقا للقانون. وفي هذا 

 إليهاطلبات المقدمة الجيب على ت أنج فعلى الجهات القضائية إ.ق. 289وفقا للمادة  الإطار

مراقبة التطبيق السليم لهذه القاعدة من ممثل النيابة العامة. وحتى تتمكن المحكمة العليا من 

ضبط في حالة تقديم طلبات كتابية من ال أمين جإ.ق. 238مادة المشرع في ألزم ال الأساسية

1.الأحوالمرافعات حسب  محضرب أورات الجلسة بمذكالنيابة العامة بالتنويه عن ذلك 

في الطعن  قلنيابة العامة الحلفإن  مكرر ق.إ.ج 322مادة الهذا وفقا لنص 

 بالإدانةقضت  ءمحكمة الجنايات سوا يا عنالصادرة حضور الأحكامبالاستئناف في جميع 

مذكرة لنيل شهادة  ،الجزائية الإجراءاتمعدل لقانون  07-17ل القانون ظجنايات في التنظيم محكمة  ،رامو سميحة -1

.10 ص ،2019مستغانم،  ،جامعة عبد الحميد بن باديس ،ةيسياسالعلوم الكلية الحقوق و ،ماستر حقوقال
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ي موضوع فالفي  ةفاصلال في الأحكام قضالطعن بالن أيضانه يحق لها أ. كما البراءة أو

  ق.إ.ج.  495ة مادالنافية حسب ئوالصادرة عن محكمة الجنايات الاست ةدرج أخر

سية لممثل النيابة العامة في محكمة الجنايات يم الرئلمهاا لذلك فإن من وإضافة

 شيري ةتقرير بشأن كل قضية وذلك عند نهاية كل جلس إعدادالاستئنافية  أوسواء الابتدائية 

اف ئنفيه بالاست طعنكان الحكم محلا لل إذاوسلامتها، وما  الإجراءاتصحة  إلىمن خلاله 

لالها خمن  يبينمذكرة بذلك  إعدادقه تع على عاقنه يإ، فالأخيرة ةحال في، وقضالن أو

1.نائب العامالن وذلك بعد التشاور مع طعال أوجه

  الفرع الرابع

أمين الضبط وعون الجلسة

عقد نمل لها وبدونه لا تكضمن تشكيلة محكمة الجنايات فهو م طضبال أمين برتعي

الأساسية:الجلسة فهو ضمن التشكيلة 

.ضبط الجلسة أولا/ أمين

 أوات الابتدائية ياجنو معاون لمحكمة الجنايات سواء محكمة الهالجلسة  ضبط أمين

الضبط باسم المشاهد  أمين، ويعرف ق.إ.ج 1فقرة 257المادة  لأحكامالاستئنافية وفقا 

 أو زيادةوشرف ودون  أمانةكل بالجلسة  في ما دار ينتدو مهمةيقوم ب لأنهالشريف 

 أوفي التصريحات  فعند حدوث خلا إليه، ويرجع الأحكامول عليه في بناء عنقصان، وي

ط ضبمين الة معينة لأتبر ولا يشترط القانون دحد الشهوأ أو الأطرافحد أاب غيفي 

.10 ص ،سابقمرجع  ،رامو سميحة -1
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يكون قادر المهم أن ط ضبال أمينيكون معاون  أنيكون رئيس القسم كما يمكن  أنويمكن 

1.على تسجيل وقائع الجلسة

محكمة الجنايات  ةانعقاد جلس ي أثناءسبب ضرور لأيالضبط  أمينيجوز استخلاف 

 وبالإضافةه بنفسه، نالذي عاي العملالضبط التوقيع على  أمناءعلى كل واحد من  ينعتيه أن ريغ

به قولذلك يذكر اسمه ول اتفي الجلسة وما يقدم من دفوع وطلب إجراءاتري من جما ي إلى تدوين

كان وإلا في الدعوى العمومية وكذلك في الدعوى المدنية  ينة الحكم الفاصلقضا أسماءجانب  إلى

 اعتبر هذيجلسة المحاكمة بتحرير محضر المرافعات، و أثناء بطالض أمينيقوم  ،الحكم معيبا

محاكمة.ال بطالإنقض وملف الها في فعلى تخل يترتب، وأساسيةوثيقة  الأخير

.الجلسة عونثانيا/ 

جنايات الوظيفة جديدة بجلسة محكمة  له عون الجلسةن إف أعلاهكما تم ذكره 

يحدد  أن دون ق.إ.ج 2 فقرة 257في مادته  07-17 قانون بموجباستحدثها المشرع 

  ي المجلس القضائي أو المحاكم التابعة له.حد موظفأيكون  أن المهم ،شروط خاصة به

، المحاكمةر يين في ستعجنايات يسالس محكمة ئيون الجلسة تحت تصرف رعيكون 

ثر على ؤشخص ي أي إخراج أو هممخصص لالمكان المن  وإخراجهم دوهالش إدخالمن 

2ت.ايجناال محكمةس يل عمل رئسهي آخر شيء أوعادي للجلسة الالسير 

تخصص قانون  ،مذكرة لنيل شهادة ماستر حقوق ،أمام محكمة جناياتالاستئناف  ،عبد الرحمان خالد براهيمي -1

.18 ص ،2022 ،مديةال ،يحي فارس جامعة ،جنائي
.19 ص ،نفسهمرجع  ،براهيمي الدعبد الرحمان خ -2
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  المطلب الثالث

  الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات

تعتبر المحاكمة الجنائية محاكمة إجرائية إذ تخضع إلى ترتيبات وإجراءات واجبة 

ومنها ما هو  (الفرع الأول) منه ما هو وجوبي) ةتحضيري(إجراءات  قبل انعقادها الاستيفاء

عند الفصل في  وإلى شكليات أثناء انعقادها وخلال سير المحاكمة (الفرع الثاني)جوازي 

  :فيما يلي إليهانحاول التطرق  الثالث)(الفرع القضية 

  الفرع الأول

لانعقاد محكمة الجنايات الوجوبية ةالتحضيريالإجراءات 

لانعقاد محكمة  ةالتحضيريلقد تناول قانون الإجراءات الجزائية موضوع الإجراءات 

عنوان الجنايات في الفصل الرابع من الباب الفرعي الأول الذي أتى في الباب الثاني تحت 

.275إلى 268وذلك من خلال المواد من  ""في محكمة الجنايات

.الإحالة ليغ قرارتب ⁄أولا

الإحالة الصادر  فإن المتهم يبلغ بقرار 07-17من قانون  268ة مادوفقا لنص ال

عن طريق أمانة ضبط المؤسسة العقابية  إلى محكمة الجنايات الإبتدائية الاتهاممن غرفة 

 إذا كان المتهم محبوسا وإذا لم يكن محبوسا فيتم تبليغه بالطرق المقررة قانونا في المواد

1.)تالتكليف بالحضور والتبليغا( 441إلى  439من 

الإحالة على المحكمة الجنائية للمتهم يكون فقط قبل  للإشارة فإن إجراء تبليغ قرار

.ايات الإبتدائية دون الاستئنافيةمحكمة الجنانعقاد 

 ،مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية ،"التحضيرية لمحكمة الجنايات الإجراءات، "كمال معمري -1

.29 ص ،2023 ،الجزائر ،02 جامعة البليدة ،02العدد  ،07المجلد 
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.ملف الدعوى ونقل المتهم ثانيا/ إرسال

قرار  ضدق.إ.ج بعد انتهاء آجال الطعن المقررة قانونا  1فقرة  269حسن المادة 

أمانة ضبط  إلى الإقناعغرفة الإتهام (قرار الإحالة) يرسل النائب العام ملف الدعوى وأدلة 

قصد تسجيله في سجل قيد الدعوى. وإذا  إليهامحكمة الجنايات الابتدائية التي تم إحالة المتهم 

1محكمة الجنايات الاستئنافية.يرسل ملف الدعوى وأدلة الإقناع إلى  كان في حالة استئناف

يعمل النائب العام على نقل المتهم المحبوس إلى مقر المحكمة التي سيحاكم فيها 

  .يقدم للمحاكمة في أقرب دورة جنائية. وإذا كان في حالة فرار يحاكم غيابياو

.استجواب المتهم ثالثا/

الإحالة من طرف النائب العام للمتهم وبعدما يقوم هذا الأخير بالأمر  بعد تبليغ قرار

يعتبر الاستجواب  ،الابتدائيةبنقل المتهم إلى المؤسسة العقابية الكائنة بمقر محكمة الجنايات 

 الإجراءاتأهم  نالأولي للمتهم من طرف رئيس محكمة الجنايات في غياب دفاع المتهم م

  السابقة لمناقشتها في محكمة الجنايات.

ة بقانون غاالمل 271ق.إ.ج المعدلة والتي حلت محل المادة  270حيث نصت المادة 

الجنايات الابتدائية على أن يقوم رئيس محكمة  27/03/2017الصادر في  17-07

شخصيا أو ينتدب أحد القضاة المعينين ضمن محكمة الجنايات وذلك بموجب قرار انتداب 

تلحق نسخة منه بالملف وذلك بغرض التوجه إلى المؤسسة العقابية التي أودع فيها  بيكتا

ل حو 2المتهم لاستجوابه، بل في حقيقة الأمر هو تأكد أو تحقق من المتهم وليس استجوابه

يلي: ثلاثة نقاط أساسية وتتمثل في ما

المركز  ،04العدد  ،مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية ،"محكمة الجنايات أمامالتقاضي على درجتين " ،فوزية عياد -1

.194 ص ،2019 ،بريكة ،الجامعي سي الحواس
(خصوصيات دكتوراه  ةرسال ،من طرف جهة التحقيق إليههو مناقشة المتهم تفصيليا في التهمة المنسوبة  الاستجواب -2

.86ص  ،2011سنة  ،جامعة البليدة، التحقيق الابتدائي في الجنايات)
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من هوية المتهم: التأكد -1

 من الهوية الكاملة للمتهم (الاسم، اللقب، التأكديجب على رئيس محكمة الجنايات 

وإذا ظهرت مسألة عارضة  الجنسية) الحالة العائلية، ،تاريخ ومكان الازدياد، المهنة، الموطن

حول هوية المتهم يمكن للرئيس أن يأمر بإجراء تحقيق تكميلي في هذه المسألة. ولكن لا 

يجوز للرئيس أن يستجوب المتهم عن الوقائع موضوع الجريمة محل المتابعة وسبب 

من التحقيق، وإذا تبين له أنه  إجراءاتالمحاكمة لأن الاستجواب الأولي لا يعتبر إجراء من 

في إطار التحقيق  إلاالضروري إجراء استجواب جديد للمتهم ولا يمكن له القيام به 

1.التكميلي

  الإحالة: قرار التحقيق من تبليغ -2

تهام تبليغ قراراتها إلى إحالة الدعوى على محكمة أوجب المشرع على غرفة الا

يجب تبلغيها للمتهم بمجرد صدورها عن طريق أمين الضبط بمعرفة  ،الجنايات الابتدائية

وذلك طبقا  ،وذلك في ظرف ثلاثة أيام من يوم صدورها ،النيابة العامة بالطرق القانونية

  من ق.إ.ج. 200حكام المادة ألمقتضيات 

رئيس محكمة الجنايات التحقق مما إذا كان المتهم قد  ق.إ.ج 270كما أوجبت المادة 

فإذا صرح له المتهم بأنه لم يستلم قرار الإحالة وجب  ،تبليغا بقرار الإحالة أولم يتسلمه تلقى

للاستجواب تسليم نسخة من ذلك القرار. ويكون هذا  المنتدبعلى رئيس المحكمة أو القاضي 

التسليم أثر التبليغ الرسمي الصحيح حسب الفقرة الثانية من نفس المادة، ويجب التنويه على 

ي محضر الاستجواب، وفي حالة ما إذا قرر المتهم الذي بلغ بقرار الإحالة الطعن ذلك ف

يتعين في هذه الحالة سحب القضية من الدورة حتى يتم الفصل النهائي في الطعن  ،بالنقض

  القضائي.

.52 ص ،مرجع سابق ،عبد العزيز سعد -1
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:من اختيار المتهم محامي للدفاع عنه التأكد -3

التشريعات أمام القضاء الجنائي على حق متفق عليه من طرف جميع  حق الدفاع هو إن

1من حق الإنسان في الدفاع عن نفسه. أصلهويعتبر هذا المبدأ مستمر ويستمد  ،وجه الخصوص

يملك حق إختيار  فهو .يعتبر الحق في الدفاع من الحقوق الأساسية والأولى للمتهم

محامي إذا  كما يمكنه تغيير ،عدة محامين بكل حرية ولا يوجد من يقيده في ذلك محامي أو

محامي واحد على الأقل يوم  هرغب في ذلك وفي أي وقت، ولكن المؤكد أن يكون ل

175حيث نصت المادة  ،المحاكمة وهو حق لا يمكنه التنازل عنه لكونه حقا ضمنة الدستور

"الحق في الدفاع معترف به، الحق في على ما يلي:  20202ديسمبر  30ه الصادرة في من

 ، ويتم تعيين المحامي إما من طرف المتهم مباشرة أولدفاع مضمون في القضايا الجزائية"ا

من  270عائلته نيابة عنه، أو يتم تعيينه تلقائيا وهذا طبقا لمقتضيات الفترة الثانية من المادة 

"يطلب الرئيس من المتهم إختيار محامي للدفاع عنه، فإن لم ق.إ.ج التي نص على أنه: 

إلا أنه لا يمكن للمتهم أن يلزم . لمتهم محاميا عين له الرئيس من تلقاء نفسه محاميا"يختر ا

محامي  اختيارالرئيس بتعيين من يدافع عليه فهو يتمنع بسلطة تقديرية في ذلك، وفي حالة 

واختيار محاميا آخرا بنفسه أو عن طريق عائلته  تلقائيا من طرف الرئيس للدفاع عن المتهم

  حالة ينسحب المحامي المعين تلقائيا. ففي هذه ال

ق.إ.ج للمتهم وبصفة استثنائية أن يطلب  270كما أجازت الفقرة الثالثة من المادة 

بالدفاع عنه لأحد أقاربه أو أصدقائه، يفهم  ايعمدمن رئيس محكمة الجنايات الابتدائية أن 

عين  ،دار الهدى ،الجزء الثاني ،حتى الاستقلالضمانات المشتبه فيه وحقوق الدفاع في العهد البربري  ،محمد محدة -1

.202 ص ،1999 ،الجزائر ،مليلة
جمادى الأولى  15، المؤرخ في 442-20من الدستور الجزائري الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم  115أنظر المادة  -2

اء أول نوفمبر سنة ، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه استفت2020ديسمبر  30الموافق  1442عام 

.30/12/2020، صادر في 82، الجريدة الرسمية عدد 2020
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من نص المادة أن الأمر ليس إجباري أي يمكن للرئيس أن يقبل كما يمكن له أن يرفض 

  للقاضي. ةالتقديريطلب المتهم وبالتالي حسب المادة الأمر جواري متروك للسلطة 

وري دستسيحرم من حق أساسي و لأنهإجحاف في حق المتهم  إن هذا يعتبرإلا 

حد أقاربه أو أفي قدرات ق دا إذا كان يثيج عرف مصلحهوهو حق الدفاع وبالتالي هو ي

 هتلكم معيفي هذه الحالة أن يستدعي الرئيس هذا الشخص وكن اقترح أصدقائه فهذا حقه، ل

1ة مستوى قدرته للدفاع عن المتهم.فرعالم

المرافعات  فتتاح جلسةب أن يقوم بها قبل اججواب يستوفي الأخير أن عملية الا

 عنالتنازل  ههم أو محاميتعلى الأقل ومع ذلك يجوز للم م بثمانية أيامتهة للمصالمخص

2.جق.إ. 270ادة مرة السادسة من الفقلمقتضيات القا لة وهذا طبههذه الم

أمام محكمة  دفع بهري يمكن الجوهاستجواب المتهم إجراء بأن  نؤكدام ختوفي ال

 هيا عننمنازلا ضتالجنايات قبل بدء المرافعة في الموضوع، وعدم إثارة هذا الدفع يشكل 

  بالنقض. طعنمن أوجه ال جهته أمام المحكمة العليا كوراإثولم تعد 

ذلك،  محضر بكل الرئيس بتحريرق.إ.جمن4فقرة  270ب المشرع في المادة جأو

القيام بإجراء الاستجواب الأولي، كما  ثبتر الوثيقة الوحيدة التي تضحيث يعتبر هذا المح

يحب أن يوقع المحضر من طرف الرئيس والكاتب والمتهم والمترجم عند الاقتضاء فإن لم 

ر، ويعتبر هذا المحضر ضم التوقيع أو امتنع عنه ذكر ذلك في المحمتهيكن باستطاعة ال

اله يؤدي إلى فغم وإن إتها وهو مقرر لمصلحة المنكما سبق وأنا ذكر جوهريا، إجراءا

  محاكمة المتهم إذا دفع بذلك. قبطلا

.203مرجع سابق، ص  ،محمد محدة -1
  من قانون الإجراءات الجزائية. 270أنظر المادة  -2
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.ينفلحغ قائمتي الشهود والميتبل رابعا/

  :تبليغ قائمة الشهود -1

ملة من الإجراءات والتبليغات جعلى وجوب القيام ب الجزائيةقانون الإجراءات نص 

الجنايات سواد نعقاد محكمة لاية السابقة برية الوجوضيوالتي تدخل في إطار الإجراءات التح

إلى  272ين في المواد فلحلما تبليغ قائمة الشهود وقائمةمن بينها أو الاستئنافية  ئيةالابتدا

  .ج.إمن ق. 275المادة 

تعد شهادة الشهود من أهم وسائل الإثبات أمام محكمة الجنايات، الذين سيشهدون بما 

حية ضالعامة أو لصالح ال يابةنما سمعوا أو بما علموا سواء كان ذلك لصالح ال أو ارأو

  ادها إلى المتهم.اسنأو نفي الوقائع الجرمية و بإثباتفيما يتعلق  أو المتهم ي مدنياعالمد

م الجميع بتبليغ بعضهم البعض زمانا لمبدأ الوجاهية بين أطراف الخصومة يلض

1.الذين يرغبون في سماعهم ودبقائمة الشه

في أن تستشهد بهم بقصد تدعيم إتهامها أو  غبإذا كان لدى النيابة العامة شهود تر

 ضرارمن أ بهاصمما أ ض،يات للمطالبة بالتعويلجناا أمام محكمة ايي مدنعحية المدضكان ل

يد فادتهم تشهوا الواقعة أو سمعوا عنها وأنا ضرة عدد من الشهود حجريممن جراء ال

ما  ثباتلسماعهم بقصد إ ب هو أيضا تقديمهم إلى المحكمةغالمحكمة للوصول إلى الحقيقة ير

فإنه يجب على كل واحد منهما أن  ،مية التي قام بها المتهمجرن الوقائع الع ضرر من هأصاب

كما منح  ،ريد أن يشهدوا لصالحهي ذينود الشهوعناوين ال ألقابم قائمة بأسماء وهيقدم إلى المت

المدني الذي يريد أن  الشهود للنيابة والمدعي بأسماءللمتهم أيضا أن يقدم قائمة  عالمشر

  .هيشهدوا لصالح

.33كمال معمري، مرجع سابق، ص  -1
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 طرافيتم تبليغ الأ .جإق.  274و 273الرجوع إلى المادتين بف للآجالأما بالنسبة 

ي المدني أو المتهم في كل الأحوال في أجل أقصاه ثلاثة أيام على عة أو المدنيابسواء ال

وسداد تنقلهم يتحملها الشهود  الأقل قبل افتتاح المرافعات. أما فيما يخص مصاريف إستدعاء

هما أو مدعيا مدنيا، أما إذا كانت الشهادة لمصلحة النيابة تإن كان م همن سيشهدون لصالح

  .إن الخزينة هي التي تتحمل المصاريف ليتحملها في النهاية من يخسر الدعوىفالعامة 

مراعاتها قبل افتتاح  جبرية الواضيت التحءاقائمة من الإجرابليغ ولما كان إجراء ت

ات قبل جنايير ذلك أمام محكمة اليثأن  هللمتهم ومحامي حيسم راعاتهاالجلسة، فإن عدم م

 أماما لم يتمسك بذلك في هذه المرحلة فلا يمكنه أن يثيره أول مرة فإذعات، فمباشره المرا

1.المحكمة العليا

تبليغ بتعلق ي احدو ق.إ.ج من 274و  373شير أن موضوع المادتين وفي الختام ن

دمج النصين في مادة واحدة  جدرالجلسة، وكان من الأ ودهم قبل افتتاحشهقائمة الأطراف ب

ق.إ.ج.181كما فعل المشرح الفرنسي في المادة 

تبليغ قائمة المحلفين: -2

للمتهم  غلبت" :ق.إ.ج من 275المادة التي نصت عليه ين فلحقائمة الم بليغبخصوص ت

لى افتتاح عاليومين السابقين  زاوجد لا يتعالمعينين للدورة في مو ينفلحقائمة الم

.المرافعات سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية"

ين فلحمن تبليغ المتهم قائمة المحلفين في الدورة لكي يعرف المتهم أسماء الم غرضوال

مال حقه في رد ثلاثة من يتمكن من استع ىين حتفلحن المعويدرس القائمة لكي تكون له فكرة 

في أغلب الأحيان  ةوارد أسمائهم في الكشف عن افتتاح الدورة، أنه من الناحية العلميلين افلحالم

  ين.فلحفكرة عن شخصية كل الم هين) لمحامي المتهم الذي لفلحاء (رد المريترك هذا الإج

.33 ص ،سابقمرجع  ،معمريكمال  -1
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موعد لا تتجاوز ة العامة في بيالنقائمة المحلفين للمتهم تقوم بها ا ليغإن مهمة تب

ء أمام محكمة افي درجتي المحاكمة سو من افتتاح المرافعات ويستوي الأمر اليومين السابقين

  نافية.الاستئالجنايات الابتدائية أو 

القضائية أو  ةالضبطيأعوان  بواسطةلفين إما حتبليغ قائمة المبوتقوم النيابة العامة 

ن أو بأية جالس إدارة) أو بواسطة نالقضائييبواسطة أعوان مصلحة التبليغ (المحضرين 

التبليغ أمام  إجراءا بعدم مراعاة فعأن يثير د هطريقة قانونية أخرى، ويجوز للمتهم ومحامي

1.دائية ويكون ذلك قبل الشروع في مناقشة الموضوعتمحكمة الجنايات الإب

أمام محكمة قد سبق وآثاره واحتج به  هلم يثبت أن المتهم أو محامي إذاغير أنه 

فإن حقه في الدفع  من ق.إ.ج 290 المنصوص عليها في المادة شروطالجنايات ضمن ال

 لفين أثناءحليتمكن من استعمال حقه في رد الم نلفيحقائمة الم بليغهبعدم احترام إجراء ت

  الجلسة سيسقط حتما.

يجوز له أن  لاو ،ير ذلك أمام المحكمة العليا لأول مرةثأن ي هلمحاميجوز ولا ي

وأثاره وتمسك به أمام  بقما دام لم يثبت أنه س ضوجها من أوجه الطعن بالنق همن جعلي

ويكون ذلك بموجب إشهاد قبل الشروع في المرافعات بشان موضوع  ،محكمة الموضوع

لكونه وبالتالي فهذا الإجراء جوهري   ،1وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها ،الجريمة

  بطلان.لال به الخقوق الدفاع ويترتب على الإيتعلق بح

.34 ص ،سابقمرجع  ،معمريكمال  -1
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الفرع الثاني

الإجراءات التحضيرية الجوازية

س مقد ت الإجراءات الغير إلزاميةي هو ثنائيةإجراءات است ص علىإن المشرع ن

:لظروف وملابسات تعلقت بها وتتمثل فيا نظر جنائيةبعض الملفات ال

. التحقيق التكميليأولا/ 

ي في مواد بأن التحقيق وجوبية ئازمن قانون الإجراءات الج 66تقتضي المادة 

في  هو جوازين ثمة نصوص خاصة وكمالم ي جنحات وهو اختباري في مواد الجنايال

1ة.من النيابة العام مواد المخالفات يطلب

الجمهورية أن الوقائع  نيابةات تقتضي أنه إذا رأت جناياد الوالتحقيق في الم وإلزامية

، ليبدأ هذا الأخير عملية طلب افتتاحيموجب بتحيلها على قاضي التحقيق فناية جل شكت

ومعالجة  الإثباتلة دة ووقائعها، وفحص أجريمملابسات وظروف ال فيالتنقيب والبحث 

 باختتامالنيابة العامة والمتهم والمدعي المدني ليصدر أمرا  .وع أطراف الخصومةدفطالبات و

 تهامالتحقيق وإرسال المستندات إلى النائب العام، الذي يأمر بجدولة القضية أمام غرفة الإ

 صدرة تحقيق ثانية ثم تكجهرقابتها على عمل قاضي التحقيق وإجراءات الملف  بسطالتي ت

  .ا للقانونقة للمحاكمة طبجناي هالمتهم على محكمة الجنايات بالفعل الموصوف أن بإحالةأمرا 

إلا أن  ،ة الاتهامغرفي التحقيق وضقادرجتين التحقيق الإبتدائي على  أن مغوأنه بالر

03.82م المعدلة بموجب القانون رق ق.إ.ج من 276المشرع الجزائري وبنص المادة 

 ،الجزائر ،دار بلقيس ،الطبعة الرابعة ،الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن ،الرحمان خلفي عبد -1

.157 ص ،2019
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 راءأي إج ذاخبات يأمرمحكمة الجنايات أن  رئيسل أجاز 1982براير ف 13خ يتاربالصادر 

1.ي من أعضاء المحكمةضعنة قا فوضنفسه أو يبمن إجراءات التحقيق يقوم به 

مل جوانب مهمة في الملف بدون التحقيق هوأ 2ر وافوذلك إذا رأى أن التحقيق غي

ات المحاكمة العادلة في مواجهة جميع أطراف الدعوى، نماضلا تتوافر شروط وأو فيها 

، الإحالةجديدة في الدعوى بعد صدور قرار  صرعنا فکش إذاهذا التحقيق بكما أنه يأمر 

رئيس محكمة الجنايات إلى التحقيق المنصوص عليه في  ءا لجوهفييتم  حالة ولعل أهم

ر إحالة على محكمة اار الصادر بشأنه قرفي حالة المتهم الهالسالفة الذكر  276المادة 

رة توقيف عليه بناء على مذكهذا القرار وقبل جلسة المرافعات يتم القبض  الجنايات، وبعد

3صادر عن غرفة الاتهام أو قاضي التحقيق.

عن  1984نوفمبر  20خ يوقد قضت المحكمة العليا في قرارها الصادر بتار

القانون يجيز لرئيس محكمة  أن 35550في ملف الطعن رقم  الأولىالغرف الجنائية 

عن  الإحالةما بين صدور قرار خبرة طبيبة نفسانية في الفترة  بإجراء أمر أيبالجنايات 

4غرفة الاتهام وانعقاد جلسة المحاكمة.

وشكلياته  إجراءاته أنمحكمة الجنايات  أمامالمتعلقة بالتحقيق  276المادة  وأفادت

.من ق.إ.ج وما يليها 66تخضع لقواعد التحقيق الابتدائي والتي نصت عليها المادة 

عدد ، الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائية في المحكمة العليامجلة ، "عليها ، "محكمة الجنايات وقرار الإحالةسيدهم مختار -1

.140 ص ،2003، الجزائر، خاص
ديوان المطبوعات  ،الطبعة الثالثةالجزء الأول،  ،الجزائية في التشريع الجزائري الإجراءاتمبادئ  ،مد شوقي الشلقانيأح -2

.390 ص، 2003 ،الجزائر ،الجامعية
.181 ص، 2016، في المحاكمة المجلد الثالث، الموسوعة في الإجراءات الجزائية، علي جروة -3
 ،الجزائر ،الديوان للأشغال التربوية ،الطبعة الأولى ،الجزء الأول ،القضائي في المواد الجزائية جيلالي بغدادي، الاجتهاد -4

.151ص  ،2002
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ثانيا/ التحقيق الإضافي.

من  186التحقيق الإضافي هو أوسع من التحقيق التكميلي المشار اليه في المادة 

جانبا هاما منها ومثال ذلك أن  ق.إ.ج، حيث أن التحقيق الإضافي قد يتناول القضية كلها أو

تأمر الغرفة بإجراء تحقيق يتناول جميع الاتهامات الناتجة في الملف والتي يكون قد أغفلها 

ق.إ.ج نستنج أنها أجازت لغرفة  187و غرفة الإتهام بالرجوع إلى المادة قاضي التحقيق أ

الإتهام بإجراء تحقيق جديد يتناول جميع الإتهامات الناتجة عن الملف والتي يكون قد أغفلها 

قاضي التحقيق وغرفة الإتهام، كما أجاز لها القانون إجراء تحقيقات بالنسبة للمتهمين المحالين 

ع الاتهامات في الجنايات والتي لا يكون قد تناول الإشارة إليها أمر الإحالة إليها بشأن جمي

الصادر عن قاضي التحقيق أو غرفة الإتهام أو التي تكون قد استبعدت بأمر يتضمن القضاء 

بصفة جزئية بالأوجه للمتابعة أو بفصل جرائم عن بعضها البعض، وكذلك في حالة توسيع 

تهام ضد أشخاص غير محالين عليها تماما، أو توجيه اتهامات الاتهامات من طرف غرفة الإ

جديدة إلى نفس المتهمين المحالين عليها شريطة أن تكون ناتجة من ملف الدعوى وذلك 

.من ق.إ.ج 189و  187و  186تطبيقا لمقتضيات المواد 

إلى أن التحقيق الإضافي  توصلنا .جإمن ق. 189و  187و 186بعد دراستنا للمواد 

276للمادة  ةأوسع من التحقيق التكميلي، وأن التحقيق الذي يقصده المشرع من خلال دراس

من  250وما يعزز ذلك نص المادة  ،هو أن التحقيق التكميلي وليس الإضافي من ق.إ.ج

في  ر واردي"لا تختص محكمة الجنايات بالنظر في أي إتهام غ .ج التي تنص على أنه:إق.

، يفهم من المادة أن محكمة الجنايات مقيدة بالإتهام الوارد في قرار الإحالة "قرار غرفة الإتهام

ن يكما لا يجوز لمحكمة الجنايات إتهام أشخاص آخر ،لغرفة الإتهام ولا يجوز لها التوسع فيه

1ر واردين في قرار الإحالة لغرفة الإتهام.يغ

.36-35 ص ،سابقمرجع  ،كمال معمري -1
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الثالث الفرع

القضاياضم وتأجيل الفصل في 

أولا/ ضم القضايا.

ق.إ.ج، إذا صدرت عدة أحكام إحالة عن جناية واحدة ضد  من 277تبعا للمادة 

فإنه ، 1متهمين مختلفين أو إذا صدرت عدة أحكام إحالة عن جرائم مختلفة ضد المتهم نفسه

جميعا  يجوز لرئيس المحكمة الجنائية أن يأمر تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة بضمها

والفصل فيها بحكم واحد، وضم الملفات تدبير تنظيمي يخضع للسلطة التقديرية لرئيس محكمة 

الجنايات وهو غير قابل للطعن، ويكون الضم أما بسب وحدة الجريمة وتعدد المتهمين أو 

. وحدة المتهم وتعدد الجرائم

فصل الملف.  ثانيا/

ضمن قرار  خر كان واردآالمشرع لرئيس محكمة الجنايات الأمر بفصل متهم  أجاز

لغرفة الإتهام في حالة ما إذا كان في القضية عدة متهمين ويتغيب عن الجلسة  2حالة واحدإ

متهم أو إثنين عدة مرات ولا يمكن تأخير محاكمة المتهم الحاضرين يجوز للرئيس فصل 

  .م المتهم الحاضر حضوريا والمتهم الغائب غيابياملف الغائبين عن الحاضرين ويحاك

كما يمكن فصل ملف متهم غائب متابع بجنحة مرتبطة بجناية متهم آخر أمام 

قليميا، إمحكمة الجنايات الإبتدائية وذلك بغرض إحالته للمحاكمة أمام قسم الجنح المختص 

  ا.يه غيابيعلنافية تقضي ئلكن إذا كان الملف على مستوى محكمة الجنايات الاست

.63صيد سومية، مرجع سابق، ص  -1
.37 ص ،سابقمرجع  ،كمال معمري -2
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لمحكمة الجنايات دون مشاركة المحلفين أن تفصل في  ق.إ.ج 318أجازت المادة 

قليميا. إقضيته وتحيله على محكمة الجنح المختصة إقليميا ليحاكم أمام قسم الجنح المختص 

أما إذا كان الغياب أمام محكمة الجنايات الاستئنافية فإنها تقتضي غيابيا بنفس التشكيلة 

وذلك طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من نفس المادة. كما أجاز لها القانون في حالة تجاهه 

  .الحكم بالإدانة أن تصدر أمر بالقبض ضده

.تأجيل الفصل في القضيةثالثا/ 

يجوز تأجيل الفصل في القضايا كلما توفرت الأسباب المبررة لذلك، كما في حالة 

لتعرض إليه أولا، أو إذا كانت القضية غير مهيأة الحاجة إلى تحقيق تكميلي الذي يسبق  ا

للفصل فيها بعدم استنفاذ أحد الإجراءات القانونية التي من شأنها أن تعيق الفصل في 

أجاز المشرع الجزائري ، مما ، مثلا كعدم تبليغ قائمة الشهود أو قائمة المحلفين1الدعوى

من تلقاء نفسه  سواء رئيسلل"يجوز التي تنص على أنه:  ق.إ.ج 278وهذا حسب المادة 

أو بناءا على طلب النيابة العامة أن يأمر بتأجيل قضايا يراها غير مهيأة للفصل فيها 

.خلال الدورة المقيدة بجدولها إلى دورة أخرى"

 ،بحث لنيل درجة الماجيستر ،القانون الجزائري المقارنخصوصية قرار محكمة الجنايات في  ،التيجاني زليخة -1

.104 ص ،2001، جامعة الجزائر ،العلوم الإداريةكلية الحقوق و ،القانون الجنائي والعلوم الجنائية
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  المبحث الثاني

  في الجنايات التكريس القانوني لمبدأ التقاضي على درجتين

رف بمبدأ التقاضي على درجتين في مواد تالجزائية تعلم تكن المنظومة القانونية 

إذ لم يتخذ المشرع الجزائري موقفا ايجابيا صريحا تجاه ذلك إلا في  ،الجنايات إلا مؤخرا

الإجراءات الجزائية ليكرسه في  ليأتي بعد ذلك قانون ،2016ظل التعديل الدستوري لسنة 

في إطار ما  ،وهذا حتى لا تعاب القوانين بعدم دستوريتها ،2017المادة الأولى منه سنة

حيث تناولنا في  ين،يسمى بإصلاح محكمة الجنايات ولهذا قسمنا هذا المبحث إلى مطلب

 )المطلب الثاني(أما في ، مبدأ التقاضي على درجتين في الجناياتإعمال  )المطلب الأول(

  .الجناياتالتقاضي على درجتين في حول وجوب  يالفقه الجدل

  المطلب الأول

مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات إعمال 

يقصد بمبدأ التقاضي على درجتين في مواد الجنايات منح الفرصة للمتابع جزائيا 

بغرض مراجعة  بإعادة طرح وعرض موضوع القضية على جهة قضائية أعلى درجة

ولهذا في مواد الجنايات أصبحت  ،ويشوبه من أخطاء1الحكم الابتدائي مما يلحقه من عيوب

الأولى أمام محكمة الجنايات الابتدائية التي تصدر أحكام  ،القضايا ينظر فيها مرتين

وهذا ما نصت عليه ،ابتدائية قابلة للاستئناف أمام محكمة الجنايات الاستئنافية مرة ثانية

تنظر في قضيته "لكل شخص حكم عليه الحق في أن التي جاء فيها  ق.إ.جالمادة الأولى 

.جهة قضائية عليا"

¡"07-17 "قراءة نقدية لدور محكمة الجنايات الاستئنافية في ظل القانون رقم ،موساس زهير وخلفي عبد الرحمان -1

 بجاية،، جامعة عبد الرحمان ميرة كلية الحقوق والعلوم السياسية، عدد خاص، ،الأكاديمية للبحث القانونيالمجلة 

27. ص، 2017
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يجابيا حيال المبادئ المكرسة للضمانات التي طالما نادت إأخذت الجزائر موقفا كما 

أن على كل  ،1بها جل الاتفاقيات الدولية كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

إلى جهة قضائية تكون أعلى درجة للنظر في قرار  يلجأ الحق أنشخص أدين بجريمة له 

ومن خلال هذا قسمنا هذا  2وكذا الميثاق الإفريقي الذي صادقت عليه الجزائر. إدانته

مبدأ التقاضي على درجتين في بالاعتراف  )الفرع الأول(تناولنا في المطلب إلى فرعين 

التقاضي على درجتين في  بمبدأ عترافالا )الثانيالفرع ( أماالجنايات في الدستور، 

  .في قانون الإجراءات الجزائية الجنايات

  الأول الفرع

  مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات في الدستورب الاعتراف

التقاضي على درجتين في مواد  مبدأ إقرارتفطن المؤسس الدستوري لضرورة 

من الدستور الجزائري بعد تعديله بموجب  2فقرة  160وهذا بموجب المادة  ،الجنايات

يتضمن القانون التقاضي على درجتين في "والتي نصت على  01-16القانون رقم 

3."المسائل الجزائية ويحدد كيفيات تنظيمها

جديدا في المنظومة القانونية  مبدأمرة تبنى  لأولالدستور و أنوعليه يظهر 

وتماشيا مع ما ورد في التعديل الدستوري كان لزاما على المشرع الجزائري  ،الجزائرية

درجة ثانية للتقاضي في مواد  تأسيستبني نصوصا تشريعية وتنظيمية تقر بصريح العبارة 

الدستور تم تعديل القانون  لأحكاموامتثالا  ،وبهذا حدث تغيرا في هيكل القضاء ،الجنايات

"التقاضي على درجتين أمام محكمة الجنايات في التشريع الجزائري دراسة تحليلية على ضوء  ،ثابت دنيا زاد -1

مجلة العلوم الاجتماعية  ،المعدل لقانون الإجراءات الجزائية" ،2017مارس  27الصادر بتاريخ  ،07-17القانون رقم 

.46ص  ،تبسة ،جامعة العربي التبسي ،15لعدد ا ،والإنسانية
¡37-87الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم رقم  -2

.1987فبراير  04، صادر في 06، الجريدة الرسمية عدد 1987فبراير  03المؤرخ في 
  من الدستور الجزائري. 2فقرة  160المادة  -3
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1¡06-17 بالتنظيم القضائي بموجب القانون العضوي رقم المتعلق ،11-05 العضوي رقم

توجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة الجنايات " :يلي منه على ما 26 الذي تنص المادة

ستئنافية يحدد اختصاصهما وتشكيلتهما وسيرهما بموجب بتدائية ومحكمة الجنايات اا

."التشريع الساري المفعول

  نيالفرع الثا

  التقاضي على درجتين في الجنايات في قانون الإجراءات الجزائيةمبدأ ب الاعتراف

كفالة لمبادئ الدستور والمواثيق  الأكثرالجزائية التشريع  الإجراءاتقانون  أنباعتبار 

التقاضي  مبدأ إقرارالذي من خلاله تم  07-17بموجب القانون رقم  الآخرعدل هو  فقد ،الدولية

انون قمن  الأولىالمادة الفقرة الأخيرة من وهو ما تبين من خلال  ،على درجتين في الجنايات

تنظر قضيته جهة  أنلكل شخص حكم عليه الحق في " :التي تنص على زائيةججراءات الالإ

ويظهر كذلك استحداث المشرع الجزائري لمحكمة الجنايات الاستئنافية من خلال ، "قضائية عليا

 ،يوجد بمقر كل مجلس قضائي" :ج والتي تنص على.إ.ق 1فقرة  248ما ورد في نص المادة 

الموصوفة  الأفعالتختصان بالفصل في  ،محكمة جنايات ابتدائية ومحكمة جنايات استئنافية

. كما جاء في الفقرة الثالثة من نفس المادة على أن "جنايات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها

  قابلة للاستئناف أمام محكمة الجنايات الاستئنافية.تكون أحكام محكمة الجنايات الابتدائية 

التقاضي  مبدأ إقرارقانون حماية الطفل كان السباق في  أن إلىنشير في هذا الصدد 

الجزائية وذلك بخصوص الجنايات  الإجراءاتالدستور وقانون  بأحكامعلى درجتين مقارنة 

2.الجانحين الأحداثالتي يرتكبها 

17، مؤرخ في 11-05قم يعدل القانون العضوي ر ،2017مارس  27مؤرخ في  ،06-17قانون عضوي رقم  -1

.2017مارس  29صادر في  ،20 رسمية عددالجريدة ال ،يتعلق بتنظيم القضائي ،2005جويلية 
¡2015جويلية  15 لالموافق  1436رمضان عام  28 مؤرخ في ،12-15من القانون رقم  95¡94¡90المواد  -2

.2015جويلية  19 الموافق لـ 1436شوال عام  03في صادر ، 39رسمية عدد الجريدة ال ،لقانون حماية الطفمتعلق ب
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  المطلب الثاني1

التقاضي على درجتين في الجناياتي حول وجوب الفقهالجدل 

بما أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية التي كفلتها أغلب النظم 

القانونية الحديثة، فقد تباينت آراء الفقهاء بين من يرى أن التقاضي على درجتين ليس 

عدم وقوع الخطأ، وبين من يعتبره واجبا، وإنما هو أمر تنظيمي لتحقيق العدالة وضمان 

لازما في الجنايات خصوصا، لما في ذلك من حماية لحق المتهم وضمان تحقيق العدالة 

  الشرعية.

قسمنا هذا المطلب إلى فرعين، موقف الفقه المطالب بإلغاء مبدأ  وتبعا لذلك

ز مبدأ ، موقف الفقه المطالب بتعزي(الفرع الأول)التقاضي على درجتين في الجنايات 

.(الفرع الثاني)التقاضي على درجتين في الجنايات 

  الأول الفرع

موقف الفقه المطالب بإلغاء مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات

قد تمس بحقوق  بأحكامخطر القضايا أمحكمة الجنايات تختص في الفصل في  أنبما 

خاصة تحيط المتهم المتابع  بإجراءاتفقد خصتها أغلب تشريعات العالم  ،الأشخاصوحريات 

 إلىوهذا ما دفع بالبعض  ،قضائيا بجملة من الضمانات التي تكفل له محاكمة عادلة ومنصفة

  .تماما إلغائه إلىودعا  التقاضي على درجتين في الجنايات مبدأرفض وعدم تبني 

 محكمة أمامهناك عدد كافي من الضمانات التي تكفل للمتابع  أنفيعتقد هذا الفريق 

الجنايات محاكمة عادلة بشكل لا يستدع تكريس التقاضي على درجتين في الجنايات التي 

  :الحجج المقدمة من طرفهم أهمومن  ،يرتكبها
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.لطابع الوجوبي للتحقيق في الجنايات وهو على درجتينأولا/ ا

يكون التحقيق وجوبي في الجنايات نظرا  أنالمشرع الجزائري اشترط  أنبما 

من ذلك فيكون  أكثر،المخالفات التي يكون فيها التحقيق اختيارياوخلافا للجنح  ،لخطورتها

كافي لمنع التسرع  أمرالتحقيق على درجتين  أنيرى هذا الفريق  ،التحقيق على درجتين

فهذا من . ذن المحاكمة على درجتينإفلماذا  ،لمتابع قضائيالويكفل ضمانات  ،1في الاتهام

  .محكمة الجنايات أمامنه ضياع الضمانات الممنوحة للمتهم أش

  .الطابع الخصوصي لتشكيلة محكمة الجناياتنيا/ ثا

 الأخيرةهذه  ،الجنايات ليها هذا الاتجاه تتعلق بتشكيلة محكمةإالحجة الثانية التي استند 

الذي يجعل  الأمر،القضاة في المجلس القضائي أقدموهم من  ،التي تتشكل من قضاة محترفين

جانب المحلفين الذي يمثلون  إلى ،فيها يكاد يكون منعدم الخطأتصدر صحيحة و الأحكام

ن ازدواجية التقاضي في مواد الجنايات يتعارض مع تشكيلة المحكمة التي إوعليه ف ،الشعب

2يستأنف.فكما هو سائد حكم الشعب لا  ،عن السيادة الشعبية التي تعبر المرآةهي 

.الطابع الوجوبي للتمثيل بمحامي في محكمة الجناياتا/ ثالث

على ضرورة كفالة حق الاستعانة بمحام في القضايا  القانونية الأنظمةتتفق معظم 

التي يجب احترامها  الأساسيةهذا الحق من المبادئ  أصبحوقد  ،الأهميةبالغ  أمروهذا  ،الجزائية

ذا كان المتهم في إ .محاكمة تجرى دون احترام هذا الحق تعتبر غير قانونية أي أندرجة  إلى

 أهميته ومن .بتكاليفه وستتكفل الدولةهذه الأخيرة الاستجابة لطلبه فعلى  ،المحكمة وطلب محاميا

 ،الجزائر ،دار بلقيس ،الطبعة الرابعة ،الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن ،الرحمانخلفي عبد  -1

.445، ص 2019
المجلة  ،"07-17جنايات في ضوء القانون رقم خصوصية مبدأ التقاضي على درجتين في ال" ،نصيرة تواتي -2

.251 ص ،2022سنة  ،جامعة بجاية ،02العدد  ،59 المجلد ،الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية



  الجنايات في التشريع الجزائري أمام محكمة التقاضي على درجتين        الفصل الأول: 

38

1في المحكمة. أنفسهمتظهر الدولة حصول الجميع على فرصة عادلة للدفاع عن  أن

وفي  ،إلزاميا أمراحضور محام في جلسة محكمة الجنايات لمؤازرة المتهم  يعد

حال لم يكن للمتهم محام يقوم رئيس المحكمة بتعيين محام له تلقائيا لضمان حقه في 

 ،في قمة هرم الضمانات المكفولة في الجنايات تأتين هذه الضمانة إوعلى ذلك ف 2.الدفاع

3.التقاضي على درجتين في مواد الجنايات إلىال تغني من اللجوء حوهي لا م

مع حق السرعة في الإجراءات. رابعا/ تعارض التقاضي على درجتين في الجنايات

تجرى  "أن07-17 المستحدثة بموجب القانون 4 فقرة الأولىجاء في المادة 

 الأولويةمبرر وتعطي  غيرتأخير ودون  معقولة آجالالتي تليها في  الإجراءاتالمتابعة و

4."للقضية التي يكون فيها المتهم موقوفا

يتعين على  07-17 المادة المستحدثة بموجب القانون رقم أحكام إلىاستنادا 

لا تتجاوز  آجالالمتابعة الجزائية في  إجراءاتتباشر  أنالسلطات القضائية الحرص على 

المعالجة للقضايا التي  أولوية إعطاءمع ضرورة  ،تعسفي تأخير أيالحد المعقول دون 

  .وذلك ضمانا لحقوقه في المحاكمة العادلة ،يكون فيها المتهم رهن لحبس المؤقت

 أمد إطالة إلىؤدي يمحكمة الجنايات في التشريع الجزائري  أحكاماستئناف  إن

الجنايات التي محكمة  إجراءاتب خصوصية وتعقيد بوذلك بس ،التقاضي بشكل ملحوظ

صدور  ،مرور القضية بدرجة ثانيةبتتضمن مراحل متعددة مثل وجوبية التحقيق الابتدائي 

 قانون تخصص ،مذكرة لنيل شهادة ماستر ،ثناء المحاكمةأضمانات المتهم قبل و ،شتحونة حنان ،البوص الزهرة -1

.81 ص ،2022 ،لةڤور ،جامعة قاصدي مرباح ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جنائي
 جلسة لمعاونة المتهم وجوبيال"حضور المحامي في : نأمن قانون الإجراءات الجزائية تنص على  292 المادة -2

."محاميا للمتهم ضاء يندب الرئيس من تلقاء نفسهقتوعند الا
.251 ص ،مرجع سابق ،تواتي نصيرة -3
  جراءات الجزائية.من قانون الإ 04فقرة  1 المادة -4
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محكمة الجنايات الابتدائية  إلىالقضية  إحالةثم  ،الذي يمكن الطعن فيه بالنقض الإحالة أمر

مدة الفصل هذه المراحل المتعددة تزيد من ،محكمة الجنايات الاستئنافية أماميليها الاستئناف 

وبالتالي يضر بحسن سير العدالة ،القضائية الأحكامصدور  أخيرت إلىمما يؤدي  ،في القضية

1.في المجتمع الأمنويؤثر سلبا على الاستقرار و

  الثاني الفرع

موقف الفقه المطالب بتعزيز مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات

 ،تحقيق العدالة إلى أساساالتقاضي على درجتين يهدف  مبدأ أنبين فقه القانون 

 إعادةالخصومة  لأطرافحيث يتيح  ،لعادلةالمحاكمة امبادئ وضمانات  أهموهو من 

مرة  أولخبرة من القاضي الذي نظر القضية  أكثردرجة و أعلىقاض  أمامعرض النزاع 

2.كبرألتحقيقها وفحصها بدقة 

لقاضي الذي ينظر افرض رقابة ذاتية على  إلىالتقاضي على درجتين يهدف  فمبدأ

التي يصدرها ستخضع للتحقيق والفحص  الأحكام أنعلم القاضي  إذابحيث  ،الخصومة

قصارى جهده في فحص القضية بدقة  نه سيبذلإخبرة ف أكثردرجة و أعلىمن قاض 

 أوالخصومة  بإجراءاتسواء كان هذا العيب متعلقا  ،لتجنب صدور حكم مشوب بعيب

القضائية ويضمن تحقيق العدالة من  الأحكاميعزز من جودة  المبدأ هذا3.تقدير القانونب

فهذا الفريق المطالب بتبني هذا  .أولىالصادرة من درجة  للأحكامخلال مراجعة دقيقة 

 ،القاهرة ،دار النهضة العربية، )دراسة مقارنة( التقاضي على درجتين في الجنايات ،بو الوفاءأمحمد فوزي  عمرو -1

.138 ص، 2016
 ،مجلة العربية لنشر العلمي ،"التنظيم التشريعي لمبدأ التقاضي على درجتين" ،جعفر المغربي ،زياد علي الجربي -2

.197ص  ،42العدد 
.7ص  ،1980 ،الإسكندرية ،ة المعارفأمنش ،ستئناف وإجراءاته في مواد مدنية وتجاريةلاالطعن با ،عمر نبيل إسماعيل -3
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1والمتمثلة في:موقفهم  لتأييدفقد قدموا حجج  ،بإلغائهقد رد على حجج لمطالبين  المبدأ

  .والتقرب إلى الحقيقةأولا/ تجنب الخطأ 

الهدف من  رد أنصار هذا الاتجاه على حجية التحقيق على درجتين في الجنايات، أن

الذي يعجز التحقيق  الأمر، الحقيقة إلىقرب أو الخطأالاستئناف هو جعل الحكم بعيدا عن 

بل  ،نقطة الفصل في موضوع الدعوى إلىفالتحقيق لا يصل دائما  ،على درجتين تحقيقه

يكون شامل لجميع عناصر  أنصل من تقرير الاستئناف الأ. إن 2تحقيق في الواقعة فقطال

يحق للخصم عرض  أنه إلاالمدنية  أوسواء بخصوص الدعوى الجزائية  ،نفأالحكم المست

3آخر.وبسبب دون  آخريقتصر على عنصر  أوتقرير الاستئناف تقريرا شاملا 

  .لا تستبعد إمكانية الوقوع في الخطأ الجنايات ا/ تشكيلة محكمةثاني

لا تعقد  بأنظمةتقوم على تشكيلة محترفة تتميز  ،محكمة الجنايات أنصحيح 

 كتعدد القضاة الذين يشكلون مجموعة للفصل وحل النزاع ،المحكمة جلساتها من دونها

القضاة  أنكون  ،القضائي الخطأذلك غير كافي لتفادي  أن إلا ،وغيره من المساعدين4

5.الذي يدعو للمساس بحقوق المتهم الخطأبشر وهم غير معصومين من 

 ،القاضي قد يخطأ في البيانات الواردة في المقتضيات الخاصة بالدعوى المتعلقة بالمتهم

6.يصدر حكما على المتهم بثبوت التهمة عليه خلافا للحقيقة الواقعية أنفقد يمكن للقاضي 

.252مرجع سابق، ص نصيرة تواتي،  -1
.252، ص نفسه مرجعال -2
.94 ص ،2018 ،الجزائر ،دار الهدى ،جراءات الجزائيةالوجيز في شرح قانون الإ ،طاهري حسين -3
.5ص  ،مرجع سابق ،سوداني محمد ،عاشور عبد العالي -4
.253ص  ،مرجع سابق ،نصيرة تواتي -5
دراسة في تشريع ( الأخطاء القضائية في صحة الأحكام الجزائيةطبيعة " ،نورس رشيد طه ،حمد عوينأزينب  -6

.111 ص ،2020¡22 عدد خاص ،12مجلد  ،كلية الحقوق ،مجلة الاجتهاد القضائي"، )عراقي



  الجنايات في التشريع الجزائري أمام محكمة التقاضي على درجتين        الفصل الأول: 

41

 ،لا تجرى بسهولة في الواقع الأمورن القضائي لأ الخطأفي  ومن الطبيعي الوقوع 

اليقين القاطع لارتكاب  إلىيصل القضاة  أنحين يكون من الصعوبة بل من الاستحالة ي ف

التي ارتكبت بها  داةالأ أن أو ،المتناقضة أوالشهود غير الواضحة  أقوالنتيجة  ،الجريمة

تنفي  أونتائج الخبرة العلمية التي اعتمد عليها متناقضة تؤكد  أو ،الجريمة لم يتم العثور عليها

1.مةجريالتورط في ال

  .ا/ عدم كفاية الاستعانة بمحامي لتحقيق المحاكمة العادلةثالث

هذه الضمانة  أن إلا ،حقوق الدفاع أقدسيعتبر حق المتهم بالاستعانة بالمحامي من 

من بينها  ،أخرىيجب اقترانها بضمانات  إنماو ،وحدها غير كافية لتحقيق محاكمة عادلة

  .وغيرها ،2ازدواجية التقاضي على درجتين الذي يعتبر من مستلزمات حق الدفاع

التقاضي على درجتين يقتضي تقديم فرصة للمتقاضي المحكوم لغير  مبدأ فتطبيق

محكمة ثانية من خلال  أمام أخرىصالحه على مستوى المحكمة لعرض النزاع مرة 

تعدد درجات التقاضي في  فمبدأ ،إلغائه أون بالاستئناف قصد مراجعة الحكم لتعديله الطع

3.للنظام القضائي الأساسيةبل من المبادئ  ؛بحتة إجرائيةليس مجرد مسألة  ،شكل درجتين

لا يكون دمج  أنالحق في حياد القاضي ويظهر هذا الحق من خلال  إلى إضافة

يكون قد عرف القضية  أنذ لا يجوز للقاضي الذي شكل محكمة إ ،الإجراءاتوظيفي في 

هذا الدمج الوظيفي ممنوع لضمان حياد  ،عضو غرفة التحقيق أوسابقا كقاضي التحقيق 

تخصص  ،مذكرة لنيل شهادة الماستر ،أثر الأخطاء القضائية على حقوق وحريات ،عبد العلي بن سودان ،أسماء عليوا -1

.34ص ، 2017 ،درارأ ،جامعة أحمد دراية ،حقوق
 ريمذكرة لنيل شهادة الماجست التقاضي على درجتين في المواد المدنية، أالاستئناف كضمان لمبد سماء،أ لزامي -2

.5-1 ص ،2014 جامعة الجزائر، ،حقوق
قانون الجنائي والعلوم تخصص  ،مذكرة لنيل شهادة الماستر ،مام محكمة الجناياتأضمانات المثول  ،راكب محمد -3

.75 ص ،2016 ،سعيدة ،جامعة مولاي طاهر ،الجنائية
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1.استقلال القضاء وعدالة المحاكمة مبدأمما يحقق  ،القاضي وعدم تأثره بمرحلة التحقيق

يجوز لممثل النيابة العامة  ،المناقشات القضائية أثناء الأخرىالحقوق  إلى إضافة

وكذلك دفاع المتهم أو الطرف المدني أن يقوموا بتوجيه أسئلة بشكل مباشر إلى كل 

شخص يتم سماعه في الجلسة، وذلك بعد حصول على إذن من رئيس الجلسة وبمراقبته، 

2مع احتفاظ الرئيس بحقه في سحب أي سؤال أو منع الإجابة عنه.

  .ا/ عدم تعارض التقاضي على درجتين مع السرعة في الإجراءاترابع

عرض النزاع  إتاحةمفادها  أساسيةالتقاضي على درجتين يقوم على فكرة  مبدأ إن

حيث تتمتع محكمة  ،أولاغير التي فصلت في النزاع  أخرىجهة قضائية  أماممرة ثانية 

 أنهامما يعني  ،الأولىالدرجة الثانية بجميع السلطات التي كانت لدى قاضي الدرجة 

3.قانونالواقع والتفصل في النزاع من جديد من ناحية 

سير  أثناءقضائية لا تظهر  أخطاءظهور  إلىكثرة المنازعات قد يؤدي كما أن 

على المحكمة  أخرىعرض القضية مرة  أمكن فإذا،4الدعوى ولكن تتضح بعد انقضائها

تحقيق العدل وتصحيح ما وقعت فيه محكمة  إمكانيةنه تتوافر فإ ،أصدرتهغير التي 

5.من خطأ الأولىالدرجة 

 ،المبادئ المعترف بها دوليا ووطنيا أهمالقضاء الجنائي هو من  أمامالمساواة  مبدأ

يستفيدون من نفس  الأشخاصجميع  أنمواثيق الدولية على الحيث ينص الدستور الجزائري و

.75 ص ،مرجع سابق ،محمد راكب -1
من قانون الإجراءات الجزائية. 288أنظر المادة  -2
أطروحة لنيل  ،مبدأ تقاضي على درجتين في المادة الجزائية في تشريع الوطني والقانون الدولي ،تيقولمامين طارق -3

.5ص، 2022 ،تيارت ،جامعة ابن خلدون ،كلية الحقوق ،تخصص قانون عام ،اهشهادة الدكتور
.716 ص ،2020 ،جزائر ،دار بلقيس ،ولىالأطبعة ال ،ضوابط القانونية لحماية الإجراءات الجزائية ،كمال بوشليق -4
 ،مجلة أبحاث قانونية وسياسية"، 07-17 محكمة الجنايات في ظل تعديل قانون الإجراءات الجزائية" ،هيبة بوحادي -5

.435 ص ،2018، جوان 06العدد  ،عنابةجامعة  ،كلية الحقوق
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هذا يعني وجوب  ،ضمانات القضائية بغض النظر عن خطورة الجرائم المرتكبةالمبادئ  وال

 ،محكمة الجنح أماممتهمين المحكمة الجنايات وبين  أمامتحقيق مساواة فعلية بين متهمين 

تقاضي العادل الق حفاظا على ح ،تعارض في تطبيق القانون عليهم أويز يتم أيوعدم وجود 

1.والشفاف

.254 ص ،مرجع سابق ،تواتي نصيرة -1



  الفصل الثاني

الجنايات ضوابط الطعن بالاستئناف في



الجنايات ضوابط الطعن بالاستئناف في                                    الفصل الثاني:

44

تناولنا في الفصل الأول مبدأ التقاضي على درجتين أمام محكمة الجنايات في بعد أن 

التشريع الجزائري سوف نتطرق في هذا الفصل إلى الطعن بالاستئناف أمام محكمة 

الجنايات، وهو من أبرز الضمانات التي أقرها المشرع الجزائري لضمان تحقيق العدالة 

لجنائية وتفادي الأخطاء القضائية التي قد تقع أثناء ومراقبة الأحكام الصادرة في القضايا ا

نظر الدعوى في المرحلة الابتدائية، ويعد هذا النوع من الطعون تجسيدا لحق الدفاع وضمانا 

  لمبدأ التقاضي على درجتين، الذي يعتبر من المبادئ الأساسية في المحاكمة العادلة.

قضية أمام هيئة قضائية أعلى خصوم إعادة عرض اللفمن خلال الاستئناف، يتاح ل

لإعادة تقييم الوقائع ومراجعة القانون. ويعد هذا الإجراء إحدى الركائز التي تعزز ثقة الأفراد 

في النظام القضائي، لما يوفره من رقابة قضائية إضافية وفرصة لمراجعة الأحكام بما ينسجم 

  مع مبادئ الإنصاف والعدالة الجنائية.

من خلال تقسيمنا للفصل الثاني إلى مبحثين، سوف نتطرق نقوم بدراسة كل ذلك 

)الثانيالمبحث(مفهوم الطعن بالاستئناف أمام محكمة الجنايات وفي  )المبحث الأول(في 

  إجراءات رفع الطعن بالاستئناف أمام محكمة الجنايات.
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  المبحث الأول

مفهوم الطعن بالاستئناف أمام محكمة الجنايات

المؤرخ في  07-17الأحكام الجنائية لأول مرة بموجب القانون رقم  تقرر استئناف

المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، حيث اعتبرت محكمة الجنايات  2017مارس  27

الابتدائية استئنافية يمكنها قبول الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية المنعقدة 

القانونية التي وضعها المشرع، وعليه يتوجب كأول درجة، وذلك وفقا لأحكام النصوص 

علينا في هذا المبحث التطرق إلى مفهوم الطعن بالاستئناف وأنواعه وأساسه القانوني في 

المطلب الأول، أما المطلب الثاني فتطرقنا إلى شروط قبول الطعن بالاستئناف وكذا ميعاد 

  الطعن بالاستئناف كمطلب ثالث.

  المطلب الأول

ن بالاستئنافمفهوم الطع

يعتبر الاستئناف من الطرق العادية للطعن، حيث نظمه المشرع الجزائري في 

، أما بالنسبة زائيةججراءات الانون الإمن ق 9مكرر  322مكرر إلى  322المواد من 

للاستئناف أمام محكمة الجنايات الابتدائية فلم يعرفه المشرع الجزائري، ولهذا قمنا بتعريفه 

في المجال الفقهي وتطرقنا أيضا في هذا المطلب إلى أنواع الطعن بالاستئناف وإلى أساسه 

  القانوني. 
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  الفرع الأول

  تعريف الطعن بالاستئناف

لفقهية التي قدمها فقهاء القانون للطعن بالاستئناف نذكر على ذكر معظم التعريفات ا

  منها:

تعريف هندي أحمد بأنه: "طريق الطعن العادي في الأحكام الابتدائية في التظلم 

منها أمام محكمة أعلى قصد إلغاء الحكم المطعون فيه أو تعديله، فهو يتضمن الشكوى من 

1تصرفات محكمة أول درجة".

زينب على أنه: "طريق طعن عادي بمقتضاه يتمكن المتقاضين من  وعرفته شويحة

ممارسة حقهم في التقاضي على درجتين طبقا للقانون، والاستئناف يهدف إلى مراجعة أو 

إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة، وإلى التحقيق من سلامة الأحكام الصادرة عن المحاكم 

  اقعية".الدرجة الأولى من الزاويتين القانونية والو

وعرفه نبيل إسماعيل بأنه: هو الوسيلة الفنية التي يتم بمقتضاها الطعن في حكم 

  يكون محل شكوى من الطاعن بقصد إصلاح القضاء الوارد بهذا الحكم.

وجاء في تعريف حسن السيد البسيوني: وسيلة طعن عادية يكلفها المشرع للمحكوم 

ة الخصومة إلى القضاء وأمام جهة قضائية عليه، أو المحكوم له، ببطلان طلباته، بإعاد

أعلى من تلك التي أصدرت الحكم المطعون فيه كي يعيد حل النزاع من جديد، وقد يكون 

2الغرض من الطعن بالاستئناف إلغاء الحكم المطعون فيه أو تعديله.

الحقوق، قانون إداري،  يهيفاء عبيد، الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر ف -1

  . 11، ص 2018لخضر، الوادي، الجزائر، اكلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة الشهيد حمه 
.11المرجع نفسه، ص  -2
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إن الطعن بالاستئناف هو طريقة من طرف الطعن العادية يسلكه أي طرف من 

متظلما من الحكم الصادر بحقه من محكمة الدرجة الأولى، أيا كان  أطراف الخصومة

وجه تظلمه من هذا وأيا كان الأمر، فالمشرع أبقى على نظام الاستئناف، وذلك بعد أن 

تبين مدى الفائدة التي يحققها الطعن بالاستئناف، وأخذ بعين الاعتبار ما قد يسفر عنه هذا 

يوقف بين الأمرين، فأباح الطعن بطريق الاستئناف الطعن من انتقادات، فأخذ بحل وسط 

1كمبدأ عام، ووضع في الوقت ذاته قيودا له تمنع من إساءة استخدامه.

لاستئناف من خلال الهدف المرجو منه فنصت على .إ اق.إ.م 332عرفت المادة 

2.»يهدف الاستئناف إلى مراجعة أو إلى إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة«ما يلي: 

ويعرف الاستئناف أيضا على أنه: طريق الطعن الذي بمقتضاه يرفع الحكم  هذا

3المحكوم عليه إلى محكمة أعلى من المحكمة التي أصدرته.

الطاعن يسمى بالمستأنف والمطعون ضده يسمى بالمستأنف عليه، ولهذا يعد 

ووضع حد  على درجتين الاستئناف الوسيلة العملية التي يطبق بها المشرع مبدأ التقاضي

4للمنازعات، فأحكام الاستئناف لا تستأنف.

تخصص  ،ية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماسترئرات نورة، طرق الطعن العادية في المادة الجزاصرشاش سوسن، ن -1

لة، الجزائر، ڤقانون جنائي وعلوم جنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ور

  .39-38، ص 2022
، يعدل ويتمم القانون 2022يوليو سنة  12الموافق لـ  1443ذي الحجة عام  13، مؤرخ في 13-22قانون رقم  -2

، متضمن قانون الإجراءات المدنية 2008فبراير  25الموافق لـ  1429صفر عام  18، مؤرخ في 09-08رقم 

  .2022جويلية  17، صادر في 48والإدارية، الجريدة الرسمية عدد 
  .134، ص 2005محمد صالح العادلي، الطعن في الأحكام المعارضة والاستئناف، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  -3
  .357، ص 2008، دار الهدى، الجزائر، الإداريةالإجراءات المدنية ونبيل صقر، الوسيط لشرح قانون  -4
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كما ينظر في الاستئناف من جديد من حيث القانون والوقائع، بحيث تتاح للخصوم 

الفرصة من أجل إيداع ملفاتهم من وقائع وأدلة، وينتج عن ممارسة الحق في الاستئناف 

1وقف تنفيذ الحكم خلال أجل الطعن، إلا ما استثنى بنص صريح.

  لفرع الثانيا

أنواع الطعن بالاستئناف

  يصنف الاستئناف إلى ثلاثة أنواع تتمثل في ما يلي:

  أولا/ من حيث رافعه وميعاد رفعه.

الاستئناف الأولي: -1

هو الاستئناف الذي يباشر من طرف أطراف الدعوى، وعادة ما يكون من المحكوم 

بحيث ينقل النزاع كله أو جزئه ضده، ويكون خلال الآجال المحددة للطعن بالاستئناف، 

إلى قضاة الدرجة الثانية، وهو حق مقرر لكل أطراف خصومة الدرجة الأولى، أو لذوي 

2الحقوق وحتى للمتدخلين أو المدخلين في النزاع، شرط توفر المصلحة في ذلك.

3وهو ذلك الاستئناف الذي يقدمه الطاعن الأول أثناء الميعاد القانوني.

ديبان كاهنة، جنان حنان، النظام القانوني للمعارضة والاستئناف في المواد المدنية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص  -1

  .32، ص 2017حمان ميرة، بجاية، الجزائر، الشامل، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون الخاص، جامعة عبد الر
  .32، ص نفسهمرجع  ،حنان ، جنانةان كاهنبدي -2
، ديوان )الإجراءات الاستثنائية -نظرية الخصومة –نظرية الدعوى (بوبشير محند أمقران، قانون الإجراءات المدنية  -3

  .316، ص 2001الجزائر،  عية،مالمطبوعات الجا
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الفرعي: الاستئناف-2

خصم في الدعوى بناءا على استئناف أحد الخصوم الآخرين في لهو حق يتقرر ل

 418الميعاد القانوني المقرر له، وفي هذه الحالة فقد أجاز المشرع في الفقرة الثالثة من المادة 

1للخصوم الآخرين أن يرفعوا استئنافهم في خلال مهلة إضافية محددة بخمسة أيام. ق.إ.ج

لذلك فالاستئناف الفرعي لا يرد إلا على استئناف أصلي ولا يقدم إلا من وتبعا 

طرف المستأنف عليه ولا يوجه إلا ضد المستأنف، وذلك بعد انقضاء ميعاد الاستئناف، 

2بحيث يمكن تقديمه في أية حالة كانت عليه الدعوى بشرط قبل إقفال باب المرافعات.

الاستئناف المقابل:-3

لمقابل من طرف المستأنف عليه خلال الميعاد المقرر للاستئناف، يرفع الاستئناف ا

  ويكون ردا على الاستئناف الأصلي.

يتم مباشرة بعده وإذا تم رفعهما في آن واحد يعد كل منهما استئناف أصلي، ويتم في هذه 

الحالة ضمهما وإصدار حكم واحد، يلغى الاستئناف المقابل في حالة قبول الاستئناف الأصلي، 

أما إذا تم رفض الإستئناف الأصلي فينظر في الإستئناف المقابل لكونه يمكن أن يتضمن طلبات 

3منها الاستئناف الأصلي.لم يتض

مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعات أحمد شوقي الشلقاني،  -1

  .488، ص 2008الجامعية، الجزائر، 
  .317-316بوبشير محند أمقران، مرجع سابق، ص  -2
  .33مرجع سابق، ص  ،حنان ، جنانةان كاهنندي -3
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  ملاحظة:

إن الاستئناف الفرعي يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله فإذا حكم ببطلان 

الاستئناف الأصلي أو بعدم قبوله سقط الاستئناف الفرعي تبعا لذلك، أما الاستئناف المقابل 

  فلا يتأثر بشيء من ذلك لأنه قائم بذاته.

  ثانيا/ من حيث مضمونه.

  يصنف الاستئناف إلى نوعين وهما: كلي وجزئي.

الاستئناف الكلي:-1

هو ذلك الطعن الذي يشمل جميع ما قضى به الحكم محل الاستئناف يصدر حكم 

  بالتأييد أو الإلغاء أو التعديل. 

الاستئناف الجزئي:-2

هو ذلك الاستئناف الذي ينصب على جزء فقط مما قضى به الحكم محل الاستئناف 

، وبالتالي يصدر الحكم بالإلغاء الجزئي أو التأييد الجزئي أو 1اء الأخرىدون الأجز

  بالتعديل.

  الفرع الثالث

  الأساس القانوني للطعن بالاستئناف

لبيان  07-17من خلال البحث في النصوص الإجرائية التي جاء بها القانون رقم 

  طبيعة الاستئناف المتبع، نجد ما يلي:

مقدمة لنيل شهادة الماستر، تخصص القانون القضائي، كلية عطافي عبد النور، طرق الطعن ضد الأحكام الجزائية، مذكرة  -1

  .43، ص 2020الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون الخاص، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، الجزائر، 
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  أحكام الجنايات في التشريع الجزائري.أولا/ مظاهر استئناف 

بخصوص الإجراءات المعتمدة في  07-17بالرجوع إلى ما ورد في القانون رقم 

إطار ممارسة الطعن بالاستئناف في أحكام محكمة الجنايات الابتدائية، يمكن أن نصل إلى 

1تحديد العديد من النقاط القانونية التي يتميز بها هذا النوع من الاستئناف.

، وحدد مكان 2نص المشرع الجزائري صراحة على وجود محكمة جنايات استئنافية

انعقادها بالمقر نفسه لمحكمة الجنايات الابتدائية والمحدد بالمجلس القضائي، وأكد أيضا على أن 

3لهما الاختصاص نفسه من حيث الموضوع المتمثل في الجنايات والجنح والمخالفات المتصلة بها.

جليا أن المشرع الجزائري يعالج محكمة الجنايات الاستئنافية وفقا لشاكلة ويتضح 

نفسها المتصلة بمحكمة الجنايات الابتدائية من حيث دورات انعقادها، حيث ينعقدان مرة كل 

، ورئيس المجلس هو من يحدد تاريخ افتتاح الدورات، إما بالنسبة 4) أشهر03ثلاثة (

5نافية.للمحكمة الابتدائية أو الاستئ

والأمر نفسه بالنسبة إلى تشكيلة المحكمتين، فكلاهما تتشكل من رئيس وقاضيين 

وأربعة محلفين، ومن دون محلفين في حالة جنايات الإرهاب والمخدرات والتهريب ولو أن 

الفرق الوحيد بينهما يكمن في صفة الرئيس الذي يكون برتبة مستشار في المحكمة الابتدائية 

، "يةئالإجرابين المبدأ الدستوري والقاعدة  07-17استئناف أحكام محكمة الجنايات في ضوء القانون رقم "شرقي منير،  -1

، 02، العدد 06، المجلد 1، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية

  .2921، ص 2021
تكون الأحكام الصادرة حضوريا عن محكمة الجنايات الابتدائية الفاصلة في «مكرر من ق.إ.ج:  322نص المادة  -2

.»للاستئناف أمام محكمة الجنايات الاستئنافية الموضوع قابلة
يوجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة جنايات ابتدائية ومحكمة جنايات استثنائية، تختصان «: 248نص المادة  -3

.»بالفصل في الأفعال الموضوعة جنايات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها
.»...) أشهر03الجنايات الابتدائية أو الاستئنافية كل ثلاثة (تنعقد دورات محكمة «: 253نص المادة  -4
يحدد تاريخ افتتاح دورات محكمة الجنايات الابتدائية أو الاستئنافية رئيس المجلس القضائي «: 254نص المادة  -5

.»بناء على طلب النائب العام
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فة في المحكمة الاستئنافية، على أن تعيين كل القضاة المذكورين يكون من ورتبة رئيس غر

1قبل رئيس المجلس.

ولعل أبرز دليل على التناسق الكبير بين المحكمتين، يتمثل في كون أن الإجراءات 

2التحضرية وإجراءات المحاكمة تكون نفسها كأصل عام، إلا ما تم إقراره بنص خاص.

  .07-17أحكام محكمة الجنايات الابتدائية في ضوء القانون رقم  ثانيا/ تكييف استئناف

 07-17من خلال إسقاط أشكال الاستئناف الموضحة من خلال أحكام القانون رقم 

بخصوص مظاهر الاستئناف يمكننا القول أن المشرع الجزائري قد اعتمد إجرائيا على ما 

الجهة القضائية نفسها وبتشكيلة يسمى بالاستئناف الدائري، حيث يكون الاستئناف أمام 

مغايرة، كما اعتمد نوع خاص من الأثر الناقل من حيث عرض القضية من جديد، 

ولهذا  .وبالإضافة إلى توافق المحكمتين تقريبا في كل الجوانب الإجرائية كما وضحنا أعلاه

اص يمكن فالاستئناف الدائري لا يعد تقاضيا على درجتين، وإنما هو شبه استئناف بطابع خ

وصفه على أنه إعادة نظر قضائي، وتجدر الإشارة أيضا أن المشرع الجزائري أخذ فكرة 

، إلا أنه أغفل العديد من الأحكام الواجبة، لاسيما أن 3الاستئناف الدائري من نظيره الفرنسي

مستشار بالمجلس القضائي على  ةمن قاض برتب تتشكل محكمة الجنايات الابتدائية«: 3و  2و  1فقرة  285نص المادة  -1

  ين مساعدين وأربعة محلفين.يالأقل رئيسا ومن قاض

بالمجلس القضائي على الأقل رئيسا ومن قاضيين وأربعة غرفة تتشكل محكمة الجنايات الاستئنافية من قاض برتبة رئيس 

  محلفين.

الاستئنافية، عند الفصل في الجنايات المتعلقة بالإرهاب والمخدرات محكمة الجنايات ووتتشكل محكمة الجنايات الابتدائية 

.»والتهريب من القضاة فقط...
تطبق أمام محكمة الجنايات الاستئنافية الإجراءات التحضرية وإجراءات المحاكمة المتبعة «: 6مكرر  322نص المادة  -2

.»ون، إلا ما استثني بنص خاصأمام محكمة الجنايات الابتدائية المنصوص عليها في هذا القان
.2923-2922مرجع سابق، ص  شرقي منير،-3
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¡1المشرع الفرنسي تراجع عن إلزامية الدرجة الثانية في التحقيق القضائي أمام غرفة الاتهام

  بمجرد اعتماده للاستئناف الدائري.

  المطلب الثاني

شروط الطعن بالاستئناف أمام محكمة الجنايات

لقبول الطعن بالاستئناف اشترط المشرع الجزائري أن تتوفر مجموعة من الشروط 

منها ما تعلق بالمستأنف أي يتوجب عليه أن يكون طرفا في الدعوى الصادر فيها الحكم، 

وأن يتوفر فيه شرطي الصفة والمصلحة، أما الشرط الآخر يتمثل في الحكم الجنائي محل 

  لإستئناف وأخرى لا يمكن أن تكون محل هذا الإجراء.الاستئناف، إذ منها ما يقبل ا

ومن خلال هذا يتعين علينا في هذا المطلب التطرق إلى الشروط المتعلقة بالمستأنف 

.(الفرع الثاني)والشروط المتعلقة بالحكم الجنائي محل الإستئناف (الفرع الأول)،

  الفرع الأول

  الشروط المتعلقة بالمستأنف

الاستئناف يجب أن يكون الشخص المستأنف طرفا في الدعوى الصادر فيها  لقبول

الحكم محل الاستئناف، كما يتعين أن تكون له صفة أو مصلحة يرغب في تحقيقها نتيجة 

2رفعه للاستئناف.

1- Art 181/1, code de procédure pénale français, op, cit : « si le juge d’instruction estime que les faits
retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par
la loi, il ordonne leur mise en accusation devant la cour d’assises… ».

  .44مرجع سابق، ص  عطافي عبد النور، -2
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  أولا/ الأشخاص الذين لهم الحق في الطعن بالاستئناف.

حق الاستئناف بما يأتي: يتعلق «ق.إ.ج على أنه:  1 مكرر 322نصت المادة 

بالمتهم والنيابة العامة، والطرف المدني فيما يخص حقوقه المدنية، والمسؤول عن الحقوق 

. ولهذا يتوجب 1»المدنية الإدارات العامة في الأحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية

  كالتالي: على كل طرف من الأطراف السابقة الذكر الطعن في حدود ما يسمح به القانون،

المتهم:-1

يحق للمتهم المحكوم عليه من طرف محكمة الجنايات الابتدائية استئناف الحكم 

الصادر في الدعوى العمومية والمدنية، كما يجوز له أيضا الطعن بالاستئناف إما في الشق 

2الجزائي أو المدني.

كما يجوز للمتهم إذا كان مستأنفا وحده دون النيابة العامة التنازل عن استئنافه في 

الدعوى العمومية، ويشترط في ذلك أن يكون قبل تشكيل محكمة الجنايات الاستئنافية، طبقا 

ق.إ.ج للمتهم أن يتنازل عن استئنافه في الدعوى  5مكرر  322من المادة  1للفقرة 

دني كذلك نفس الحق وذلك في أي مرحلة ولكن بشرط أن يكون هذا العمومية، وللطرف الم

من المادة  3و  2التنازل مثبت بأمر من رئيس محكمة الجنايات الاستئنافية، كما تشير الفقرة 

3ق.إ.ج أنه يحق كذلك للمتهم التنازل عن استئنافه في الجلسة. 5مكرر  322

  من قانون الإجراءات الجزائية. 417أنظر المادة  -1
غربي رضا، لوناس خليدة، محكمة الجنايات الاستئنافية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون جنائي وعلوم  -2

  .37، ص 2023جنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 
  .38-37، ص نفسهمرجع  غربي رضا، لوناس خليدة، -3
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المدعي المدني:-2

أن يطعن بالاستئناف في  ق.إ.ج 417يجوز للمدعي المدني طبقا لأحكام المادة 

الدعوى المدنية كلما ظهر له أن ما حكمت به له المحكمة من تعويض لا يساوي مقدار ما 

1أصابه من ضرر أو بأقل مما طلب دون سبب، وذلك بقصد الحصول على المبلغ المطلوب.

المسؤول المدني:-3

ل المدني في استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية ينحصر حق المسؤو

فقط، وهذا باعتبار أن هناك حالات خاصة يمكن أن يكون فيها شخص ما له مسؤولية 

مدنية عن تعويض الضرر الناتج عن الجريمة المتابع من أجلها شخص آخر غيره، كأن 

ل هذه الأحوال فيتم الحكم يكون ابنه أو تابعه أو أحد ممن يكونون تحت رقابته، وفي مث

على المتهم تحت مسؤوليته أو ضمان المسؤول المدني، وعليه فقد أجاز له القانون من 

رفع استئناف ضد هذا الحكم كلما ظهر له أن المحكمة أخطأت في تحميله المسؤولية 

المدنية أو في قيمة التعويض أو أن التعويض غير متناسب مع الضرر، ويكون الطعن 

2ئناف في هذه الحالة محصور فيما يتعلق بالدعوى المدنية.بالاست

وكيل الجمهورية:-4

هناك حالات نادرة لا يطعن فيها وكيل الجمهورية في الأحكام الصادرة بالإدانة سهوا 

أو عمدا، يطعن فيها المتهم وحده فيرى النائب العام أن الوقائع تشكل جريمة ذات خطورة 

كبيرة على المجتمع، وأن العقوبة المسلطة على المتهم لا تتناسب مع الآثار الناتجة عنها، 

فع استئنافه في الحكم أو يرى أن الحكم قد تضمن أخطاء موضوعية أو فضلا أنه قد ر

  .56، ص 2023مامن بسمة، محمد الطاهر زواقري، طرق الطعن في الدعوى العمومية، الطبعة الأولى، عمان، الأردن،  -1
، مذكرة مقدمة 07-17ربيعة حمداوي، مسعود حورية، طرق الطعن في أحكام محكمة الجنايات على ضوء التعديل  -2

تخصص قانون جنائي وعلوم جنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق،  ،لنيل شهادة الماستر في الحقوق

  .34-33، ص 2022، خنشلة، الجزائر، لغرور جامعة عباس
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إجرائية أو قانونية. أن إعادة الأمور إلى نصابها يتطلب وجود طعن بالاستئناف لذلك ولهذه 

1الأسباب فإن القانون منح للنائب العام حق الاستئناف.

الإدارات العامة:-5

ي الحدود التي خولها القانون أن يمكن للإدارات العمومية الطعن بالاستئناف ف

تمارس هذا الحق أو الإجراء طالما تأسست كطرف مدني للمطالبة بالتعويض في أحكام 

محكمة الجنايات الابتدائية وذلك في حالة ما خول لها القانون صراحة سلطة مباشرة 

تها: الإدارة . ومن أمثل2الدعوى العمومية أمام محكمة الجنايات الابتدائية متابعة إجراءاتها

، حيث أن تعديل قانون الجمارك رقم 3العامة للجمارك ضد مرتكبي الجرائم الجمركية

بالتبعية للدعوى العمومية، إلا  يجيز للنيابة العامة أن تمارس الدعوى الجبائية 98-104

أنه في حالة حضور إدارة الجمارك أمام المحكمة بصفتها طرف في الدعوى لم تستأنف 

الحكم فإن النيابة العامة ينحصر استئنافها في الدعوى العمومية ولا يكون له أثر على 

5الدعوى الجبائية.

الجبائية الاستئناف في ويجوز كذلك لإدارة الجمارك بصفتها صاحبة الدعوى 

6الأحكام القاضية بالبراءة حتى في غياب استئناف النيابة العامة.

عبد العزيز سعد، طرق وإجراءات الطعن في الأحكام والقرارات القضائية، الطبعة الثانية، دار هومه، الجزائر،  -1

.132، ص 2009
  .109، ص 2013المعارضة والاستئناف في المسائل الجزائية، الطبعة الأولى، منشورات كليك، الجزائر،  بوضياف عادل، -2
.133عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص  -3
فبراير  16، المؤرخ في 04-17، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1998أوت  22، المؤرخ في 10-98قانون رقم  -4

19الموافق لـ  1438أغسطس عام  23، الصادر في 61الجريدة الرسمية عدد  ، المتضمن قانون الجمارك،2017

.2017يونيو 
  . 47مرجع سابق، ص  عطافي عبد النور، -5
  .260، ص 2005أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية، الطبعة الثانية، دار هومه، الجزائر،  -6
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  ثانيا/ الصفة والمصلحة.

لقبول الاستئناف لابد من أن يكون للشخص المستأنف صفة أو مصلحة يريد تحقيقها 

  وهي كالتالي:

الصفة:-1

بالصفة الحالة أو الوضع الذي يكون عليه الطاعن عند التقرير بالاستئناف،  يقصد

فالمتهم الذي صدر ضده حكم الإدانة في الدعوى الجزائية أو الحكم بالتعويض في الدعوى 

  المدنية التبعية يتمتع بالصفة عند رفعه للاستئناف.

تعطيه الحق  فالصفة تظهر من تمثيل المستأنف في خصومة الدرجة الأولى وهذه

في مباشرة الاستئناف، فإذا أنتفت الصفة كان الاستئناف غير مقبول ويتعين على المجلس 

أن يقضي بذلك من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تمسك الخصم بذلك لتعلق الأمر بالنظام 

، كما أن عدم بلوغ المتهم الحدث لسن الرشد القانونية لا يمنعه من رفع استئناف في 1العام

  ق.إ.ج. 471م وذلك طبقا للمادة الحك

أما صفة المدعي المدني فتثبت بمجرد ما يصيبه الضرر من الجريمة، ولا تثبت 

صفة المدعي إلا لمن بلغ سن الرشد المدني، ومن ثم فإن عديم الأهلية أو ناقصها لا يتمتع 

وفقا للمادة بأهلية التقاضي وبالتالي يباشر الدعوى نيابة عنه وليه أو وصيه أو قيمه وذلك 

من ق.إ.ج، ويتعين لقبول استئناف المدعي المدني أن يكون قد تأسس كطرف مدني  476

  أمام المحكمة فإذا لم يتأسس أمامها فإن استئنافه غير مقبول شكلا لانتفاء الصفة.

كما أنه لا يجوز للمدعي المدني أن يستأنف الحكم في شقه الجزائي، إذ أن ذلك 

امة والمتهم، فله الحق فقط في استئناف ما يمس حقوقه المدنية وذك قاصر على النيابة الع

  ق.إ.ج. 1مكرر  322وفقا لمقتضيات المادة 

  .33ص ، 1991القاهرة، ة، دائرة الجنح المستأنفة، دار الفكر العربي، دعبد الحكيم فو -1
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ولكي يتصف الشخص بأنه مسؤول عن الحقوق المدنية يتعين أن يكون مكلفا 

برعاية المتهم سواءا بالإشراف أو الرقابة عليه بحكم القانون أو الاتفاق وذلك بسبب صغر 

حالته الجسمية أو علاقة التبعية التي تربطه به، كما يفترض أن تكون هناك علاقة سنه أو 

سببية تربط بين الخطأ المفترض في حق المسؤول والنتيجة التي تحققت في شكل الجريمة 

التي وقعت من المتهم، فارتكاب المتهم للفعل الإجرامي يعني أن المسؤول عن الحقوق 

1به من الإشراف والرقابة والتوجيه.المدنية قصر في القيام بواج

ولما كان الأمر كذلك فإن القانون أجاز للمسؤول عن الحقوق المدنية باعتباره 

متضرر من الحكم أن يكون خصما في الحكم المستأـنف وحكم عليه بالتعويض وإلا كان 

ك لا استئنافه غير مقبول شكلا، وإن كانت الصفة تعطي للمستأنف الحق في الاستئناف فذل

  يكفي لقبوله شكلا بل يجب أن تتوافر فيه المصلحة أيضا.

المصلحة:-2

ب بضرر من حكم الدرجة الأولى ويسعى من خلال يتنعقد المصلحة بمن أص

استئنافه إلى إزالة الضرر بحكم جديد. ويعتبر شرط المصلحة جوهريا ليتم قبول 

، وبدونه يجب على قضاة المجلس إثارته من تلقاء أنفسهم ويقضى بعدم 2الاستئناف شكلا

قبول الاستئناف شكلا، وهو مطلوب بالنسبة لجميع الخصوم بما فيهم النيابة العامة التي 

تعتبر صاحبة المصلحة في الدعوى الجزائية لأن المصلحة التي تهدف لها هي مصلحة 

3عامة الغرض منها تحقيق العدالة.

  .30مرجع سابق، ص ة، دعبد الحكيم فو -1
.35ربيعة حمداوي، مسعود حورية، مرجع سابق، ص  -2
  .50 عطافي عبد النور، مرجع سابق، ص -3
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  الفرع الثاني

  الشروط المتعلقة بالحكم الجنائي محل الاستئناف

إن الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الابتدائية الفاصلة في الموضوع تكون 

قابلة للاستئناف، سواء فصلت في الدعوى العمومية أو في الدعوى الجزائية والمدنية 

تكون الأحكام الصادرة « ق.إ.ج على: 1مكرر الفقرة  322، حيث نصت المادة 1معا

حضوريا عن محكمة الجنايات الابتدائية الفاصلة في الموضوع قابلة للاستئناف أمام 

2.»محكمة الجنايات الاستئنافية

  أولا/ الأحكام القابلة للاستئناف.

على أنه بعد نطق رئيس محكمة الجنايات الابتدائية  منق.إ.ج 313نصت المادة 

) كاملة، منذ اليوم 10بالحكم، يقوم هذا الأخير بتنبيه المحكوم عليه بأن له مهلة عشر أيام (

الموالي للنطق بالحكم للطعن فيه بالاستئناف أمام محكمة الجنايات الاستئنافية، وفي حالة 

نافية، بنبه الرئيس المحكوم عليه بأن له مدة الفصل على مستوى محكمة الجنايات الاستئ

  ) أيام كاملة، منذ اليوم الموالي للنطق بالحكم، وذلك من أجل الطعن فيه بالنقض.8ثمانية (

وفي حال اقتصر الاستئناف على الدعوى المدنية وحدها، فإن اختصاص الفصل 

يد أو تعدل أو تلغي فيه يعود للغرفة الجزائية بالمجلس القضائي والتي يمكن لها أن تؤ

الحكم المستأنف دون الإساءة للمستأنف وحده. وعلى هذا الأساس فإن أحكام محكمة 

الجنايات الابتدائية والفاصلة حضوريا في الموضوع تكون قابلة للاستئناف أمام محكمة 

  الجنايات الاستئنافية من طرف كل من:

على ضوء آخر التعديلات في قانون الإجراءات  ريئيط، أصول الإجراءات الجزائية في القانون الجزاخرمحمد  -1

  .533، ص 2018، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الجزائية والاجتهاد القضائي
  ، قانون الإجراءات الجزائية.1مكرر فقرة  322أنظر المادة  -2
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المتهم،-

والنيابة العامة،-

حقوقه المدنية،والطرف المدني، فيما يخص -

والمسؤول عن الحقوق المدنية،-

  والإدارات العامة في الأحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية.-

ويتم التصريح بالاستئناف كتابيا أو شفويا أمام أمانة ضبط المحكمة التي أصدرت 

بوسا، الحكم محل الطعن فيه بالاستئناف أو أمام كاتب المؤسسة العقابية إذا كان المتهم مح

1على أن يوقف تنفيذ الحكم المستأنف إلى حين فصل محكمة الجنايات الاستئنافية فيه.

أما فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية، فإنه يجدر 

على أن للاستئناف في مواد الجنايات أثر ناقل  ق.إ.ج 7مكرر 322التذكير بنص المادة 

للدعوى وبالتالي على محكمة الجنايات الاستئنافية إعادة النظر من جديد في وقائع القضية 

دون أن تتطرق إلى ما قضى به الحكم المستأنف في الدعوى العمومية لا بالتأييد ولا 

ديدة فيما عدا طلب زيادة التعويضات بالتعديل أو الإلغاء، وأن لا تقبل الطلبات المدنية الج

المدنية للطرف المضرور عن الضرر الذي يكون قد لحق به منذ صدور حكم محكمة 

2الجنايات الابتدائية.

  .2923شرقي منير، مرجع سابق، ص  -1
  .2924مرجع نفسه، ص ال -2
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  ثانيا/ الأحكام غير القابلة للاستئناف.

هناك أحكام لا تقبل الطعن بالاستئناف في كل من الدعوى المدنية أو الدعوى 

  كالآتي: ، وهي موضحة1العمومية

الحكم الغيابي:-1

لا يجوز الاستئناف في الحكم الجزائي الابتدائي الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات 

الإبتدائية وهذا بخلاف الحكم الغيابي الصادر في مواد الجنح الذي يمكن معارضته أو 

بعد تبليغ  استئنافه بعد انتهاء أجل المعارضة، وإذا أرادت النيابة استئناف هذا الحكم، ولكن

2المتهم ولا يعارضه ويرضى به، فهنا يكون أجل استئناف النيابة العامة قد انقضى.

الأحكام السابقة على الفصل في الموضوع:-2

إن الأحكام الفرعية الصادرة عن محكمة الجنايات الابتدائية لا تكون قابلة للاستئناف 

وإنما تكون قابلة فقط للطعن ق.إ.ج  231وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 

، وهذه الأحكام التحضيرية والتمهيدية وكذلك 3بالنقض مع الحكم الفاصل في الموضوع

في فقرتها الثانية ق.إ.ج بقولها:  291، الذي نصت على المادة 4الفاصلة في الدفع الشكلي

الحكم تكون الأحكام الفرعية غير قابلة للاستئناف، ويجوز الطعن فيها بالنقض مع «

5.»الصادر في الموضوع إذا كانت صادرة عن محكمة الجنايات الاستئنافية

الأحكام الجزائية وطرق الطعن فيها في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر، فايزة صارة،  -1

تخصص قانون قضائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون الخاص، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 

.35، ص 2022الجزائر، 
الاجتهاد القضائي، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، دار هومه  نجيمي جمال، قانون الإجراءات الجزائية في ضوء -2

.133، ص 2017للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
.533محمد خريط، مرجع سابق، ص  -3
بوزيد، محكمة الجنايات الاستئنافية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر، تخصص القانون الجنائي والعلوم  لالب -4

.28، ص 2022الجنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة العربي التبسي، تبسة، الجزائر، 
  من قانون الإجراءات الجزائية. 291أنظر المادة  -5
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فالأحكام التحضيرية لا تكون قابلة للاستئناف بشكل عام، الاستثناء الوحيد هو عندما 

تكون المحكمة التي أصدرت الحكم التحضيري غير مختصة نوعيا بنظر النزاع، في هذه 

لو كان تحضيريا، ويتم إثارة الدفع بعدم الاختصاص  الحالة يمكن استئناف الحكم، حتى

  النوعي أمام محكمة الاستئناف.

ولهذا فالأحكام التحضيرية هي التي تحضر الدعوى للحكم فيها دون أن يفصح ذلك 

عن رأي المحكمة في موضوع الدعوى كإجراء معاينة أو تعيين خبير. أما الأحكام التمهيدية 

الذي تسلكه المحكمة في موضوع الدعوى، دون أن تتقيد هذه فهي التي تفصح عن الاتجاه 

الأخيرة بما يكشف عليه فمثلا ندب خبير لإثبات واقعة يستند إليها المتهم لتخفيف موقعه، أما 

1الحكم الوقتي فهو ينصب على إجراء عاجل لصالح أحد الخصوم لا يعتمد التأخير.

  المطلب الثالث

  ميعاد الطعن بالاستئناف

المشرع الجزائري ما يخص طريقة الاستئناف في الفصل الثامن مكرر من  نظم

، والمتمثلة في 2ق.إ.ج بعنوان "استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الاستئنافية"

 بانقضائهاميعاد الاستئناف والذي يقصد به الآجال التي يجب رفع الطعن خلالها، حيث أنه 

(الفرع بالدراسة" آجال الطعن بالاستئناف  نتناولوعليه يسقط حق المستأنف في الطعن 

تمديد ثم ، (الفرع الثاني)، بداية سريان ميعاد الاستئناف وكيفية حساب المواعيد الأول)

  (الفرع الثالث).الميعاد القانوني للاستئناف 

عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائية (دراسة مقارنة)، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، سليمان  -1

.946-945، ص 2006
.39مرجع سابق، ص  غربي رضا، لوناس خليدة، -2
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  الفرع الأول

  آجال الطعن بالاستئناف

آجال الطعن بالاستئناف يقررها قانون الإجراءات الجزائية بالنسبة للأشخاص المعنيين 

الأحكام الصادرة والمقررة عن محكمة الجنايات الابتدائية، حيث حدد القانون  ضدبالاستئناف 

استئناف  فإن ق.إ.ج 2مكرر فقرة  322، فطبقا لنص المادة 1آجال واحدة لكل الخصوم

2الأحكام الصادرة يرفع خلال أجل عشرة أيام كاملة من اليوم الموالي للنطق بالحكم.

وحسب الفقرة الأخيرة من نفس المادة نصت على أنه يجب أن تجدول القضية في 

  الدورة الجارية والدورة التي تليها.

لقانون لأن فإذا لم يتم رفع الاستئناف في هذه المواعيد سقط حق الخصم فيه بقوة ا

3مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام ولا يجدي الطاعن الاعتذار بالجهل بها.

  الفرع الثاني

  بداية سريان ميعاد الاستئناف وكيفية حساب المواعيد

  أولا/ بداية سريان ميعاد الاستئناف.

إذا كان الحكم محل الاستئناف ما إن بداية سريان ميعاد الاستئناف تختلف من حيث 

حضوريا أو غيابيا، وكذلك حسب صفة الطرف المستأنف. الاستئناف يرفع خلال عشرة 

) أيام كاملة تسري في كل الأحوال من اليوم الموالي بالحكم حتى بالنسبة للمتهم الذي 10(

ومه للنشر ، دار ه2018-2017عبد االله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الجزء الثاني، طبعة  -1

.317، ص 2018والتوزيع، الجزائر، 
.117، ص 2018محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة السابعة، دار النهضة، القاهرة، مصر،  -2
.66مامن بسمة، محمد الطاهر زواقري، مرجع سابق، ص  -3
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بت ق.إ.ج، أو أث 319كان قد انسحب من الجلسة قبل المداولة بإرادته طبقا للمادة 

حضوره بالجلسة ثم غادرها ولو قبل تشكيل المحكمة، إذ ليس هناك ما يصطلح عليه 

1بالحكم الحضوري الاعتباري أمام محكمة الجنايات.

أما بداية سريان ميعاد استئناف وكيل الجمهورية يكون من يوم النطق بالحكم لأن 

ة بالجلسة وإلا كان في الدعوة العمومية وتكون دائما حاضر النيابة تكون طرفا أصيلا

الحكم الصادر باطلا بطلانا مطلقا، غير أنه إذا لم يستأنف وكيل الجمهورية في ظرف 

) 05) أيام واستأنف أحد الخصوم في تلك المدة فيكون له مهلة إضافية خمسة (10عشرة (

كمة أيام لرفع استئنافه وإذا تجاوز هذه المدة لا يقبل استئنافه، وهذا ما جاء في قرار المح

46138.2تحت رقم  13/10/1987العليا المؤرخ في 

بالنسبة لسريان ميعاد استئناف النائب العام يكون من يوم النطق بالحكم كذلك، وعند 

تجاوز مدة شهرين من يوم النطق بالحكم دون رفع الاستئناف يتعين على المجلس عدم 

3قبوله.

ر إلى الاستئناف الفرعي المتمثل في المهلة أشا 07-17ونجد أن القانون رقم 

الفقرة الأخيرة ق.إ.ج حيث تمدد آجال الاستئناف  418الإضافية المنصوص عليها بالمادة 

4) ايام أخرى في حالة استئناف أحد الخصوم في الميعاد المقرر.05إلى خمسة (

.39-38ربيعة حمداوي، مسعود حورية، مرجع سابق، ص  -1
.67، ص 2016جيلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية، الجزء الأول، منشورات إبيكس، الجزائر،  -2
.56عطافي عبد النور، مرجع سابق، ص  -3
¡33محي الدين حسبة، الطعن بالمعارضة والاستئناف في أحكام محكمة الجنايات، حوليات جامعة الجزائر، عدد  -4

.126، ص 2019الجزائر، ، 1جامعة الجزائر 
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  ثانيا/ كيفية حساب المواعيد.

إلى أن جميع المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون  ق.إ.ج 726نصت المادة 

تحتسب كاملة، وعليه فإن ميعاد الاستئناف هو ميعاد كامل لا يحسب فيه يوم بدايته ولا 

يوم انقضائه إذ يبدأ الميعاد في السريان ابتداء من اليوم الموالي لصدور الحكم أو لليوم 

تم فيها هذا الأخير، ولا يحسب اليوم الأخير من الذي تم فيه التبليغ أيا كانت الساعة التي 

الميعاد وإذا صادف اليوم الأخير من الميعاد بيوم ليس من أيام العمل كله أو بعضه فيمتد 

1الميعاد إلى أول يوم عمل تال، كما تحسب أيام الأعياد ضمن الميعاد.

  الفرع الثالث

  تمديد الميعاد القانوني للاستئناف

، وهي ما نصت عليه المادة 2ة واحدة يمتد فيها ميعاد الاستئنافنص المشرع على حال

وهي الحالة التي تصادف فيها آخر يوم من الميعاد بيوم ليس من أيام العمل،  من ق.إ.ج 726

فإذا صادف آخر يوم من الميعاد ليس من أيام العمل كله أو بعضه فيمتد الميعاد إلى أول يوم 

عمل تال، والعبرة تكون باليوم الأخير فقط ولا أثر لأيام الأعياد التي تكون ضمن الميعاد، 

خير إلا بيوم واحد مهما كان عدد أيام الأعياد أو العطل التي تخللته، والهدف ولا يمتد هذا الأ

  من هذا الامتداد هو تمكين الطرف المتخلف من الاستفادة من اليوم الأخير.

.68مامن بسمة، محمد الطاهر زواقري، مرجع سابق، ص  -1
مجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية ، "الطعن في الأحكام طبقا لقانون الإجراءات الجزائية"عمر خوري،  -2

.17-16ص ، 2013الجزائر، ، 02، عدد 5كلية الحقوق، جامعة الجزائر، المجلد ، والسياسية
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  المبحث الثاني

  إجراءات الطعن بالاستئناف أمام محكمة الجنايات

يعد الاستئناف أحد أهم طرق الطعن العادية التي خولها القانون للأطراف بهدف 

إعادة عرض النزاع أمام جهة قضائية أعلى للنظر في مدى صحة الحكم الابتدائي، سواء 

من حيث الوقائع أو من حيث تطبيق القانون، ونظرا لما للاستئناف من أهمية في حماية 

العدالة، فقد أولاه المشرع عناية خاصة، فوضع له  حقوق المتقاضيين وضمان حسن سير

شروط وضوابط دقيقة يجب احترامها لقبوله شكلا، كما حدد الجهة القضائية المختصة 

بنظره، ونظم طريقة الطعن فيه وشكل مضمون العريضة المرفوعة أمام جهة الاستئناف، 

التقرير بالاستئناف ولتوضيح ذلك سنتناول هذا المبحث من خلال ثلاث مطالب أساسية، 

، آثار الطعن بالاستئناف (مطلب أول)أمام كل من أمانة الضبط وأمام المؤسسة العقابية 

، وأخيرا نتطرق إلى القيود الملزمة لمحكمة الجنايات (مطلب ثاني)أمام محكمة الجنايات 

.(مطلب ثالث)الاستئنافية عند الفصل وكيفية الفصل في الاستئناف 

  المطلب الأول

التقرير بالاستئناف أمام أمانة الضبط بالمحكمة وأمام المؤسسة العقابية

من ق.إ.ج كيفية رفع الطعن بالاستئناف أمام محكمة  2مكرر  322تنظم المادة 

الجنايات، حيث يمكن للمتهم تقديم طلبه كتابيا أو شفويا إما عبر أمانة ضبط المحكمة التي 

، أو أمين ضبط المؤسسة العقابية إذا كان محبوسا، وفقا (الفرع الأول) اصدرت الحكم

.(الفرع الثاني) ق.إ.ج 422، 421للإجراءات المحددة في المادتين 
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  الفرع الأول

  التقرير بالاستئناف أمام أمانة ضبط المحكمة

يتم تقرير الاستئناف بموجب تصريح كتابي أو شفوي يكون أمام كتابة الضبط 

دائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه، إذا كان المتهم حرا على أن محكمة الجنايات الابت

يوقع على تقرير الاستئناف كاتب الضبط، الاستئناف نفسه أو محاميه أو وكيل خاص 

مفوض عنه بالتوقيع، وفي الحالة الأخيرة يرفض التفويض بالمحرر الذي دونه الكاتب، 

1تب ذلك.وإذا كان مستأنف لا يستطيع التوقيع ذكر الكا

يكون الطعن بالاستئناف أمام محكمة الجنايات الابتدائية بتقرير كتابي أو شفوي بقلم 

الطعن «ق.إ.ج التي نصت على أن  2مكرر  322كتاب المحكمة وذلك حسب المادة 

الاستئناف في الأحكام الجزائية يكون إما بتقرير كتابي، إما بتصريح شفوي بقلم كتاب 

، حيث يعرف »الحكم المطعون فيه ويعرض على المجلس القضائيالمحكمة التي أصدرت 

المستأنف عن رغبته في استئناف الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الابتدائية، ويجب 

على أمين الضبط تلقي التصريح بالاستئناف دون مناقشة، وإن كان خارج الأجل حيث أن 

اختصاص الجهة القضائية التي الفصل في الاستئناف ضمن الأجل المحدد أو خارجه من 

استأنف أمامها الحكم، وبعد تلقي التصريح يسجل فورا في السجل المخصص لتسجيل 

الطعون بالاستئناف بتاريخ وقوعه ثم يقوم بتوقيعه مع الطاعن ويعرض حالا على المجلس 

القضائي، ولا يمكن رفع الاستئناف بواسطة برقية أو رسالة موصى عليها بالوصول وقد 

على المشرع تحديد « 22830تحت رقم  1981أفريل  30اء في القرار المؤرخ في ج

¡01مجلة دوليات جامعة الجزائر ، "الطعن بالمعارضة والاستئناف في أحكام محكمة الجنايات"محي الدين حسيبة،  -1

.126، ص 2019¡3، عدد 33جامعة لونيسي علي، البليدة، مجلد 
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الشكل الذي يجب أن يحمل في التصريح بالاستئناف، ولما كان الطعن بواسطة رسالة لا 

1.»يمكن أن يتوافر فيه هذا الشكل حكم بعدم قبوله

  الفرع الثاني

  التقرير بالاستئناف أمام المؤسسة العقابية

المستأنف محبوسا جاز له أن «ق.إج ما يلي  2مكرر  322المادة  جاء في نص

، إذا كان المتهم محبوسا وتطبيق لنص المادة »يعمل تقرير استئنافه لدى كاتب دار السجن

السالفة الذكر في القانون، أمام كاتب الضبط بالمؤسسة العقابية، الذي يجب عليه أن يتلقى 

2ويوقعه مع المستأنف بتاريخ وقوعه.التصريح بالاستئناف دون تأخيره 

على مشرف المؤسسة العقابية أن يرسل نسخة من هذا التقرير إلى قلم كتاب الجهة 

ساعة وإلا عوقب إداريا، ولا يمكن  24القضائية التي اصدرت الحكم المطعون فيه خلال 

رف بأي حال من الأحوال أن يتحمل المتهم المحبوس نتائج الإهمال الصادر من المش

رئيس السجن، كما يمكن لمحامي المتهم أو وكيله الخاص المفوض عنه بالتوقيع رفع 

3الاستئناف لصالحه.

الجزائري، مذكرة لنيل  فراح إلهام، زديرة رجاء، الطعن بالاستئناف في أحكام محكمة الجنايات الابتدائية في التشريع -1

.30-29، ص 2024شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي، جامعة عباس لغرور، خنشلة، 
.31-30مرجع نفسه، ص  -2
الاستئناف في مواد جزائية، مذكرة لإكمال شهادة ماستر في الحقوق، تخصص القانون الجنائي، كلية مخلوف أحلام،  -3

  .52-51ص ، 2015، جامعة محمد بوضياف، مسيلة، الحقوق والعلوم السياسية
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  المطلب الثاني

آثار الطعن بالاستئناف أمام محكمة الجنايات

يعد الطعن بالاستئناف من أهم صور الرقابة القضائية على الأحكام الصادرة عن 

على مباشرة هذا الطعن آثار قانونية هامة، أبرزها الأثر محاكم الدرجة الأولى، ويترتب 

الموقف للتنفيذ الذي يتمثل في وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلى حين الفصل في 

، والأثر الناقل الذي يتمثل في انتقال الدعوى إلى محكمة أعلى (الفرع الأول) الاستئناف

.(الفرع الثاني) درجة

  الفرع الأول

  م المستأنفوقف تنفيذ الحك

) أن تنفيذ الحكم الصادر عن 17-07(قانون رقم  ق.إ.ج 3مكرر  322تحدد المادة 

المحكمة يتم إيقافه تلقائيا أثناء مهلة الاستئناف، وذلك بهدف منح المحكوم عليه فرصة 

استئناف الحكم أمام الجهة القضائية المختصة، ويشمل هذا الإيقاف جميع العقوبات المحكوم 

ئيسيتين: الأولى، عندما يكون الحكم صادرا بها، باستثناء العقوبة السالبة الحرية في حالتين ر

في جنحة مقرونا مع الأمر بالإيداع، وفي كلتا  افي جناية، والثانية عندما يكون الحكم صادر

  الحالتين لا يتم إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، بل يظل تنفيذها قائما رغم الاستئناف.

ون، فإنها تنص على أنه إذا كان من نفس القان 4مكرر  322ما يخص المادة فيأما 

المتهم محبوسا بالفعل وقد صدر ضده حكم بعقوبة سالبة للحرية نافذة من أجل جنحة، فإنه 

يبقى رهن الحبس حتى يتم الفصل في الاستئناف، وذلك ما لم يكن استنفذ مدة العقوبة 

1المحكوم بها عليه قبل انتهاء إجراءات الاستئناف.

من قانون الإجراءات الجزائية. 4و  3مكرر  322أنظر المادة  -1
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من ق.إ.ج على أنه بوقف تنفيذ  425فات فقد نصت المادة أما في الجنح والمخال

الحكم أثناء مهل الاستئناف وأثناء دعوى الاستئناف، غير أن مهلة استئناف النائب العام ليس 

له أثر موقف، فعند تطبيق هذه القاعدة وقف تنفيذ الحكم الجزائي المستأنف لابد أن يكون 

أو بهما معا، وأن يكون هذا الحكم قد وقع عليه الحكم قد تضمن عقوبة الحبس أو الغرامة 

الطعن بالاستئناف وأن يكون أثناء سريان ميعاد الاستئناف، حتى ولو كان الاستئناف معيبا 

شكلا، ثم يقرر المجلس قبوله بالرغم من ذلك ومن الممكن أن يقع تعديل الحكم أو إلغاءه 

للإلغاء أو إعفاء من العقاب. فالقاعدة  وليس من المنطق أن يتم تنفيذ حكم غير نهائي وقابل 

1العامة في مجال تنفيذ الأحكام الجزائية حيث لا ينفذ حكم جزائي إلا عندما يكون نهائي.

لاحظ ما قد يترتب على إطلاق هذه القاعدة من استئناف الخصوم لأحكام  فالمشرع

لمجرد تأجيل تنفيذها وأيضا بعض الأحكام التي تنفذ فور صدورها وقد لا تضر بأحد وقد 

2تدعو المصلحة إليه.

استئناف الحكم الفاصل في الدعوى العمومية أو الدعوى المدنية يؤدي إلى وقف تنفيذ 

، ما يعني أن تنفيذ الحكم يتوقف مؤقتا إلى 3الاستئناف وطوال فترة الخصومةالحكم خلال مدة 

حين الفصل النهائي في الاستئناف، باستثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية المقتضى بها في 

4ق.إ.ج. 309جناية أو جنحة مع الأمر بالإيداع طبقا للمادة 

بعد أن تصبح نهائية، أي بعد  الأحكام الصادرة عن محاكم الجزائية لا تنفذ إلا

ناف والمعارضة، ما لم ينص القانون على ستئانقضاء جميع طرق الطعن العادية، مثل الا

.73بسمة، محمد الطاهر زواقري، مرجع سابق، ص  مامن -1
.73مرجع نفسه، ص  -2
.925، ص 2005الإسكندرية، مصر، رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، مكتبة وفاء قانونية،  -3
طيب محمد، شحوط عبد المأمون، آثار الاستئناف في أحكام محكمة الجنايات، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في  -4

.48، ص 2020الحقوق، تخصص قانون جنائي، جامعة أكلي محند ولحاج، البويرة، 
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حكم الجزائي مطعون فيه بالاستئناف لم يصبح نهائيا، الاستثناءات صريحة، لذلك طالما أن 

واجبة  فلا يجوز تنفيذه وهناك بعض الاستئنافات في قانون جزائري تحمل بعض أحكام

التنفيذ فورا حتى مع وجود استئناف كأحكم صادرة بالحبس متعلقة بتنفيذها على عدم دفع 

1كفالة، والعقوبات التبعية المقيدة للحرية التي تصدر مع الحبس حيث تنفذ إلى نفذ الحبس.

  الفرع الثاني

الأثر الناقل

لدعوى بجميع يترتب على الطعن بالاستئناف في القضايا الجنائية، إعادة عرض ا

عناصرها الموضوعية والقانونية على محكمة الجنايات الاستئنافية والتي تباشر نظر 

2الدعوى من جديد دون أن تكون مقيدة بما فصلت فيه المحكمة الابتدائية.

إن الاستئناف الذي ينقل أثر الدعوى أمام محكمة الجنايات الاستئنافية يعني أن هذه 

اجعة النزاع الذي نظرت فيه محكمة الجنايات الابتدائية المحكمة لا تقتصر على مر

وأصدرت بشأنه الحكم الأول، بل تقوم بإعادة بحث القضية بكامل تفاصيلها من جديد، 

دون تقييدها انتهى إليه الحكم مطعون فيه، وبذلك فإن قضاة محكمة الجنايات الاستئنافية لا 

بل ينظرون في موضوع الدعوى في يقتصر دورهم على مراقبة صحة الحكم المستأنف، 

3حدود ما ورد في الاستئناف وصفة المستأنف.

يترتب على استئناف الأحكام الجنائية أثر ناقل، حيث تعرض الدعوى مجددا أمما 

المحكمة الاستئنافية المختصة التي تنظر فيها بكامل عناصرها، ويتميز هذا الأثر في 

.49-48طيب محمد، شحوط عبد المأمون، مرجع سابق، ص  -1
محمد بن أحمد، المتقاضي على درجتين في الجنايات بين الواقع والقانون، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  -2

.240، ص 2015
، العدد 10، مجلد مجلة العلوم القانونية والسياسيةعمارة عبد الحميد، الأثر الناقل لاستئناف حكم محكمة الجنايات،  -3

.232، ص 2019زائر، ، الج1، جامعة الجزائر 02
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فلا يجوز حصر الاستئناف في جزء من الحكم فقط،  قضايا الجنايات بأنه لا يقبل التجزئة،

بل يتعين على محكمة أن تفصل في القضية برمتها كما لو كانت محالة إليها من المحكمة 

، فالأثر 1العليا بعد النقض، مما يوجب عليها إعادة فحص جميع الوقائع والمسائل القانونية

  الناقل محدد بنقطتين:

أي أن في الاستئناف لا يمكن تقديم  في الاستئناف:عدم جواز تقديم طلبات جديدة -

طلبات جديدة، لكن يمكن للطرف المدني أن يطلب زيادة التعويض إذ حصل له 

ضرر بعد الحكم الابتدائي، أما من لم يطلب تعويض أمام المحكمة الابتدائية، فلا 

2يمكنه طلبه لأول مرة في الاستئناف.

إذا قدم شخص واحد الاستئناف، فلا يجوز له أن  عدم جواز الإضرار بالمستأنف:-

تزداد حالته سواء بعد الاستئناف، هذا يشمل منهم ومسؤول عن تعويض وطرف 

3مدني.

إن مبدأ التقاضي على درجتين يقتضي أن يعرض النزاع بعد الاستئناف على جهة -

إلى  قضائية أعلى درجة من الجهة التي أصدرت الحكم المستأنف، إلا أنه بالرجوع

أحكام ق.إ.ج. في الجانب الهيكلي، نجد أن كلا من محكمتي الجنايات الابتدائية 

والاستئنافية تنعقد على مستوى المجلس القضائي.

.52طيب محمد، شحوط عبد المأمون، مرجع سابق، ص  -1
ولا يجوز للطرف المدني أن «معدل قانون الإجراءات الجزائية تنص  17-17من قانون رقم  2مكرر  322المادة  -2

نذ صدور حكم يقدم طلبا جديدا غير أنه يمكنه أن يطلب زيادة التعويضات المدنية بالنسبة للضرر الذي لحق به م

.»محكمة الجنايات الابتدائية
لمحكمة الجنايات الاستئنافية إذا كان الاستئناف مرفوعا من لا يجوز «من نفس القانون  09/1مكرر  322المادة  -3

.»متهم وحده أو من مسؤول عن حقوق المدنية وحده أن تسيء المستأنف
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  المطلب الثالث

  القيود الملزمة لمحكمة الجنايات الاستئنافية عند الفصل في الاستئناف 

يشكل التقييد القانوني بحدود تصريح الاستئناف وبصفة الخصم ركنين جوهريين 

في ضبط إجراءات التقاضي أمام محكمة الجنايات الاستئنافية، انسجاما مع مبدأي الشرعية 

الإجرائية وتوازن الخصومة، من جهة تظل سلطة المحكمة الاستئنافية محصنة ضمن 

تجاوز وقائع أو طلبات محددة في تصريح الإطار الموضوعي للطعن المقدم دون 

الاستئناف، من جهة أخرى، تلزم المحكمة بالتقيد بدقة بالخصوم المؤهلين قانونا لرفع 

الاستئناف سواء كانوا متهمين أو النيابة العامة أو مدعين مدنيين، لتوضيح ذلك سنرى في 

، التقييد لفرع الأول)(اهذا المطلب ثلاث فروع، التقييد بما ورد في تصريح الاستئناف 

.(الفرع الثالث)، كيفية الفصل في الاستئناف (الفرع الثاني)بصفة الخصم المستأنف 

  الفرع الأول

التقييد بما ورد في تصريح الاستئناف

يكون للاستئناف أثر ناقل للدعوى فقط ضمن حدود ما تم التصريح به في 

الاستئنافية أن تعيد النظر والفصل في الاستئناف وصفة مستأنف وعلى محكمة الجنايات 

القضية كاملة، دون الاقتصار على تأييد أو تعديل أو إلغاء الحكم المستأنف فيما يخص 

الدعوى العمومية، أما بالنسبة للدعوى المدنية المرتبطة بالقضية، فيجب على المحكمة 

1الإلغاء. الاستئنافية أن تفصل فيها بشكل كامل، سواء التأييد أو التعديل أو

أما بالنسبة للجنح والمخالفات فقد قيد المشرع المجلس القضائي عند نظره في 

الاستئناف المرفوع أمامه بالحدود التي تعينها صحيفة الاستئناف، فنص على ذلك في 

  الجزائية.من قانون الإجراءات  7مكرر  322أنظر المادة  -1
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تتحول القضية إلى مجلس القضائي في الحدود التي تعينها « من ق.إ.ج 428المادة 

1.»صحيفة الاستئناف

مجلس القضائي بالحدود المحددة في صحيفة الاستئناف أحد للتقييد القانوني ليمثل ا

المبادئ الأساسية التي أكدت عليها المحكمة العليا في اجتهاداتها القضائية، وفقا لهذا المبدأ 

تلتزم المحكمة الاستئنافية بالالتزام الصارم بإطار الطعن المقدم، سواء من حيث الموضوع 

2دون تجاوزات الوقائع أو أطراف غير مدرجة في الصحيفة.أو الإجراءات، 

يحق لأي خصم إذا كان له قبول حكم محكمة الدرجة الأولى كليا، إلا يطعن فيه 

بالاستئناف، كما يحق له اقتصار طعنه على جزء محدد من الحكم الابتدائي وقبول الأجزاء 

يجب الرجوع إلى مضمون  الأخرى، ولتحديد نطاق الاستئناف (سواء عاما أو جزئيا)،

تقرير الاستئناف مع التزام محكمة الاستئناف بالتقيد الصارم به، إذا يعتبر تجاوز نطاقه 

3خرقا للاختصاص، حيث تفرج المحكمة بذلك عن الإطار القانوني للطلب المقدم إليها.

واستئناف المتهم في جزء من الحكم يترتب عليه طرح الدعوى على مجلس 

حدود وقائع مذكورة في التقرير، أما إذا كان استئنافا شاملا لجميع أجزاء القضائي في 

الحكم، فإن المجلس ينظر في الدعوى برمتها، مع إعادة تقييم كافة الجوانب الموضوعية 

4والإجرائية للحكم الابتدائي.

يعد تقرير الاستئناف الأداة التي تحدد نطاق اختصاص المجلس القضائي، سواء 

تعلق الاستئناف بكامل الحكم أو بجزء منه فقط، ويفهم من ذلك أن تحديد هذا النطاق لا 

يكون إلا بالنسبة للمتهم أو النيابة العامة، فإذا كان المستأنف هو المتهم فإن جهة الاستئناف 

ذوادي عبد االله، الطعن بطريق الاستئناف في المادة الجزائية، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون الجنائي، كلية  -1

.108، ص 2016الحقوق، سعيد حمدين، الجزائر، 
.183، ص 2، العدد 1993، مجلة قضائية لسنة 17/12/1980صادر بتاريخ  36852قرار رقم  -2
.1305، ص 2013نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الجزء الثاني، دار النهضة العربية، القاهرة، محمود  -3
.108ذوادي عبد االله، مرجع سابق، ص  -4
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في جميع عناصر الحكم محل الطعن، ما لم يقيده المتهم بجزء معين،  تكون ملزمة بالنظر

أما إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فإن اختصاص المجلس القضائي يقتصر 

1على الدعوى العمومية دون أن يمتد إلى الدعوى المدنية أو إلى متهمين لم يشملوا الطعن.

مدني فقط، فإن سلطة المجلس القضائي تكون عندما يرفع الاستئناف من الطرف ال

مقيدة بالنظر في الشق المدني من الحكم دون سواه، إذ لا تمتد إلى اختصاصه إلى دعوى 

2عمومية أولى جزء آخر من الحكم لم يشمله الطعن.

  الفرع الثاني

  التقييد بصفة الخصم المستأنف

الجنايات أثر ناقل على أن الاستئناف في مواد  7مكرر  322حسب نص المادة 

للدعوى وبالتالي على محكمة الجنايات الاستئنافية إعادة النظر من جديد في وقائع القضية، 

دون أن تتطرق إلى ما قضى به الحكم المستأنف في الدعوى العمومية لا بالتأييد ولا 

صح ، على عكس الجنح والمخالفات والاستئناف نسبي الأثر، فلا ي3بالتعديل ولا بالإلغاء

أن يلغى حكم أول درجة أو أن يعد له إلا بالنسبة للخصوم فيه طاعنين بالاستئناف دون 

من لم يطعن منهم، فلا يمتد أثره إليهم حتى في حالة وحدة الواقعة، أو حتى إذا كانت 

أسباب إلغاء الحكم أو تعديله تتعدل بغير الخصم المستأنف، وذلك على خلاف القاعدة 

  طعن بالنقض.المتبعة بالنسبة لل

ومن ثم إذا قرر بالاستئناف جميع الخصوم ترتب على ذلك طرح موضوع الدعوى 

برمته، من جديد على المحكمة الاستئنافية، أما إذا قرر بالاستئناف خصم دون آخر في 

.131عادل بوضياف، مرجع سابق، ص  -1
.286، ص 4، العدد 1989، المجلة القضائية، السنة 12/04/1988صادر بتاريخ  61777قرار رقم  -2
  من قانون الإجراءات الجزائية. 7ومكرر  6مكرر  322أنظر المادة  -3
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نفس الدعوى الجنائية أم المدنية، تقيد نطاقها بصفة الخصم المستأنف سواء بالنسبة 

م بالنسبة للسلطة التي تملكها محكمة وسوف نتناول فيما يلي أثر للدعوى التي يطرحها، أ

1استئناف كل من الخصوم في الدعوتين.

  أولا/ استئناف المتهم.

يعد المتهم طرفا أساسيا في الدعوى الجزائية، وقد خوله القانون حق الطعن في الحكم 

انون، أو لا يعكس حقيقة الجزائي بالاستئناف إذا ارتأى أن الحكم الصادر في حقه مخالف للق

الوقائع، سواء إذا كان ذلك بهدف إصدار العقوبة أو الوصول إلى البراءة، فإذا استخدم المتهم 

هذا الحق دون أن يكون مطالبا بالتعويض المدني عن الفعل الجرمي فإن الطعن يحصر في 

2الشق الجزائي فقط، دون أن يمتد إلى الدعوى المدنية التابعة إن وجدت.

  ثانيا/ النيابة العامة.

إذا كان الطعن بالاستئناف مرفوعا من النيابة العامة وحدها فإنه لا يمكن النظر إلا 

في الدعوى العمومية ولا يكون له أثر على الدعوى المدنية، فجهة الاستئناف تتصل 

3بالدعوى العمومية، ولا شأن لها بالحكم الصادر في الدعوى المدنية.

نون القول بتقيد الاستئناف المرفوع من النيابة العامة بأي قيد إلا إذا فلا يصح في القا

نص في التقرير على أنه واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة، فاستئناف النيابة 

لا يتخصص لسببه وإنما هو ينقل الدعوى جميعا فيما يتعلق بالدعوى الجنائية فتتصل بها مما 

جميع نواحيها غير مقيدة في ذلك، بما تصنعه النيابة في تقرري يخول النظر فيها من 

4استئنافها وتبديه في الجلسة من طلبات.

.99، ص 1993جمال عبد الباقي الصغير، طرق الطعن في الأحكام الجزائية، دار النهضة العربية، القاهرة،  -1
.130عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص  -2
.111االله، مرجع سابق، ص  ذوادي عبد -3
.52، ص 1994الاستئناف في مواد جنائية، دون طبعة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  محمد أحمد عابدين، -4
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لا تملك النيابة العامة حق التنازل عن الاستئناف، باعتباره من الوسائل المباشرة 

لمباشرة الدعوى الجنائية، وهو أمر لا يجوز التنازل عنه، كما أن مقتضيات النظام العام 

، فيجوز للمتهم إذا كان هو الوحيد 1تستوجب الوصول إلى حقيقة عبر درجتين من التقاضي

الذي استأنف دون النيابة العنة أن يتنازل عن استئنافه فيما يتعلق بالدعوى العمومية، وذلك 

2قبل بدء تشكيل محكمة الجنايات الاستئنافية.

  ثالثا/ الاستئناف المتعلق بالدعوى المدنية.

الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية إلا للأطراف  لا يحق

المعنيين بها، وهم المدعي المدني، المتهم أو الشخص المسؤول مدنيا عن الضرر، فإذا لم 

يكن الشخص المسؤول عن الحقوق المدنية طرفا في الحكم المطعون فيه، سواء لعدم 

مام المحكمة الابتدائية، فإنه لا يقبل استئنافه مواجهته له أو لعدم تدخله في خصومه أ

3باعتباره غير مشمول بالحكم المستأنف.

 من ق.إج 417القاعدة العامة أن استئناف المدعي المدني يستند أساسا إلى المادة 

ويقتصر فقط على الحقوق المدنية دون الشق الجزائي، ولا يسمح له بتقديم طلب جديد، بل 

يحق له فقط المطالبة برفع قيمة التعويضات المدنية عن الضرر اللاحق به وذلك ابتداءامن 

 9مكرر  322تاريخ صدور الحكم عن محكمة الدرجة الأولى، وفقا لما تنص عليه المادة 

4ق.إ.ج. 2فقرة 
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.922، ص 1993أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثالثة، مصر،  -2
.922مرجع نفسه، ص  -3
.119، ص 2009ري، شرح قانون الإجراءات الجزائية، طبعة مدعمة بالاجتهاد القضائي، دار الهدى، الجزائر، عمر خو -4
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  رابعا/ الإدارات العامة.

إن قانون الإجراءات الجزائية قد منح للإدارة العمومية حق ممارسة الطعن بالاستئناف 

في الأحكام الابتدائية التي تصدر بشأن الدعاوى التي يحق لها مباشرتها ومتابعة إجراءاتها مع 

دارات التي أعطاها مراعاة أن يكون القانون الذي أنشأها قد منحها هذا الحق، ومن بين الإ

المشرع حق تحريك الدعوى العمومية إدارة الجمارك وإدارة الضرائب، وانطلاقا من حقها 

1في تحريك الدعوى العمومية مكنها المشرع من الطعن بطريق الاستئناف.

  الفرع الثالث

الاستئنافكيفية الفصل في 

  أولا/ الفصل في شكل الاستئناف.

الاستئنافية أن تقضي بعدم قبول الاستئناف شكلا إذا لم تتوافر يتعين على المحكمة 

جميع المفترضات الإجرائية التي علق القانون عليها جواره، مثال ذلك تقديم الاستئناف بعد 

انقضاء ميعاده، أو إذا قدم عن غير طريق التقرير، أو إذا كان التقرير باطلا، أو إذا كان 

2مصلحة. المستأنف غير ذي صفة أو غير ذي

الاستئناف طبقا للقانون ويتعين على المحكمة أن تتحقق من تلقاء نفسه من حصول 

قبل النظر في الموضوع، فاستفاء الشكل من النظام العام، وكذلك ينبغي على المحكمة أن 

يتأكد من أن الحكم المطعون فيه جائز للاستئناف، فإذا لم يكن كذلك وجب عليه أن يقضي 

3تئناف شكلا دون أن يتطرق للموضوع.بعدم قبول الاس

بركبية علي، خرفي رضا، طرق الطعن العادية في مادة جزائية، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون جنائي،  -1

.41، ص 2022كلية الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورڤلة، 
.123ال عبد الباقي الصغير، مرجع سابق، ص جم -2
.59مخلوف أحلام، مرجع سابق، ص  -3
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  الاستئناف.ثانيا/ الفصل في موضوع 

تفصل محكمة الجنايات الاستئنافية بداية في شكل الاستئناف المرفوع أمامها (توافر 

شرط الصفة، الميعاد) بتشكيلة قانونية أي قبل القرعة لاستخراج قائمة المحلفين، ثم تفصل 

1المعروض عليها.بعدها في موضوع الاستئناف 

وعليه أحكام محكمة الجنايات الابتدائية الفاصلة في الموضوع تكون قابلة 

للاستئناف سواء كان ذلك في الدعوى العمومية وحدها أو في الدعوى المدنية والعمومية 

معا، إذا ارتبط الاستئناف بالدعوى العمومية فعلى محكمة الجنايات الاستئنافية إعادة 

ية من جديد دون التطرق إلى ما قضى به الحكم المستأنف لا بالتأييد ولا الفصل في القض

  بالتعديل ولا بالإلغاء.

أما إذا ارتبط الاستئناف بالدعوى المدنية فتفصل فيه محكمة الجنايات الاستئنافية بالتأييد 

اد ، ومنه نتوصل إلى أنه لا يوجد استئناف بمفهومه الحقيقي في مو2أو التعديل أو الإلغاء

  الجنايات إنما هناك إعادة  نظر في القضية برمتها.

  من قانون الإجراءات الجزائية. 8مكرر  322أنظر المادة  -1
  من قانون الإجراءات الجزائية. 7مكرر  322أنظر المادة  -2
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  خاتمة:

في الجنايات، يمكن القول أن الطعن بالإستئناف في ختام هذه الدراسة حول 

المشرع الجزائري من خلال التعديل الذي أدخله على قانون الإجراءات الجزائية، أراد 

إحداث تحول جوهري في نظام التقاضي الجنائي، بإدراج مبدأ التقاضي على درجتين حتى 

يشكل ضمانة إضافية لحماية حقوق المتقاضين في مواد الجنايات وهو ما يفترض أن 

  وتعزيز مبدأ المحاكمة العادلة.

يمثل الاستئناف ضمانة حقيقية لتحقيق العدالة، إذ تتيح محكمة الجنايات الاستئنافية 

إعادة دراسة الوقائع والأدلة والدفوع القانونية دون التقييد بالحكم الابتدائي، مما يمكن من 

المادية أو القانونية التي شابت الحكم الأول، سواء من تقييم الأدلة أو تصحيح الأخطاء 

تطبيق القانون أو الإجراءات المتبعة، هذا الحق لا يقتصر على المتهم فقط بل النيابة العامة 

  والمدعي المدني، مما يعكس شمولية هذا الطريق في تحقيق التوازن بين أطراف الدعوى.

أمام محكمة الجنايات بالوضوح والدقة، بحيث يجب تقديم تتسم إجراءات الاستئناف 

طلب الاستئناف خلال مهلة قانونية محددة ويشمل الاستئناف كافة عناصر الدعوى من 

حيث الوقائع الدفوع، مما يجعل محكمة الاستئناف تعيد النظر في القضية بكاملها دون 

المحكمة الاستئنافية يضم قضاة  التقييد بها قضت به محكمة الدرجة الأولى، كما أن تشكيل

  مما يضمن نزاهة وموضوعية الحكم. ومحلفينمختصين 

  من خلال هذه الدراسة توصلنا إلى:

أن الطعن بالاستئناف يعتبر الوسيلة الوحيدة التي تعكس التطبيق الجيد لمبدأ -

التقاضي على درجتين، بحيث تعتبر الركيزة الأساسية التي تقوم عليها فكرة 

في الأحكام وتضمن معالجة أسلم للقضايا؛الطاعن 
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أن مبدأ التقاضي على درجتين يشكل رقابة لعمل القضاء وضمانة لممارسة حقوق -

الدفاع وتكريس حق التقاضي؛

أن المبدأ يلعب دورا وقائيا بحيث يحول دون تعسف القضاء وتكريس استقلالية القضاء؛-

شريع الجزائري، لا يكون أمام درجة أن الدرجة الثانية للتقاضي في الجنايات في الت-

أعلى التي تشكل أحد معايير المحاكمة العادلة، إذ أن استئناف الأحكام الجنائية هو 

في نفس المرتبة من حيث التنظيم القضائي مع المحكمة الابتدائية، فكلاهما يتم على 

مستوى المجلس القضائي؛

للدرجة الثانية في المحاكم الجنائية تنفرد بخصوصية عن القضايا الجنح والمخالفات  أن-

كون الحكم الأول لا يكون محلا لا للإلغاء ولا للتعديل ولا لتأييد من طرف محكمة 

للدعوى العمومية. نسبةالدرجة الثانية، كونها تصدر حكما جديدا بال

  ما يلي: نقترحلمة وبكل تواضع ولتكون درجة ثانية للتقاضي بأتم معنى الك

 تنظيم محكم من حيث التدرج بحيث تظهر ب يقومعلى المشرع الجزائري أن

تشكل المحكمة الابتدائية، والجهة الأعلى التي تشكل الجهة  يالجهة الأدنى الت

جعل بالاستئنافية تماشيا مع المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية، 

 المحكمة الجنائية الإستئنافيةبتدائية على مستوى المحكمة والا المحكمة الجنائية

على مستوى المجلس القضائي؛

 ضرورة توافق معايير التقاضي على درجتين بالسماح لمحكمة الجنائية الاستئنافية

بتأييد أو إلغاء أو تعديل الحكم الابتدائي؛

 ضرورة تعديل تشكيلة المحكمة الاستئنافية لتبدو أكثر كفاءة وخبرة من الدرجة

الأولى.





قائمة المراجع                    الطعن بالإستئناف في أحكام محكمة الجنايات الإبتدائية

82

  قائمة المراجع
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 ،دار المعارف المصريةدون طبعة،  ،باب الجيم ،المجلد الأول ،لسان العرب ،منظور ابن-1
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 ،مذكرة لنيل شهادة الماستر ،ضمانات المثول أمام محكمة الجنايات ،راكب محمد-6

.2016 ،سعيدة ،جامعة مولاي طاهر ،تخصص قانون الجنائي والعلوم الجنائية

 الإجراءاتمعدل لقانون  07-17ل القانون ظجنايات في التنظيم محكمة  ،رامو سميحة-7

جامعة عبد  ،ةيسياسالعلوم الكلية الحقوق و ،ماستر حقوقالمذكرة لنيل شهادة  ،الجزائية

.2019مستغانم،  ،يد بن باديسالحم

ربيعة حمداوي، مسعود حورية، طرق الطعن في أحكام محكمة الجنايات على ضوء -8

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون 07-17التعديل 

جنائي وعلوم جنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة عباس 

.2022الجزائر، لغرور، خنشلة، 

رشاش سوسن، نصرات نورة، طرق الطعن العادية في المادة الجزائية، مذكرة مقدمة -9

لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائية، كلية الحقوق والعلوم 

.2022لة، الجزائر، ڤالسياسية، قسم الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ور

اضي أمام محكمة الجنايات، مذكرة لنيل صيد سمية، الثابت والمستحدث في التق-10

شهادة الماستر حقوق، تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

.2018الدكتور ملاي طاهر، سعيدة، 
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طيب محمد، شحوط عبد المأمون، آثار الاستئناف في أحكام محكمة الجنايات، -11

قانون جنائي، جامعة أكلي مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص 

.2020محند ولحاج، البويرة، 

خصوصية محكمة الجنايات في القانون  ،سوداني محمد ،عاشور عبد العالي-12

الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون جنائية 

.2024وعلوم جنائية، كلسة الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

مذكرة لنيل شهادة  ،الاستئناف أمام محكمة جنايات ،الرحمان خالد براهيميعبد -13

.2022 ،مديةال ،جامعة يحي فارس ،تخصص قانون جنائي ،ماستر حقوق

عطافي عبد النور، طرق الطعن ضد الأحكام الجزائية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة -14

السياسية، قسم القانون الماستر، تخصص القانون القضائي، كلية الحقوق والعلوم 

.2020الخاص، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، الجزائر، 

غربي رضا، لوناس خليدة، محكمة الجنايات الاستئنافية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة -15

الماستر، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم 

.2023تيزي وزو، الجزائر، القانون، جامعة مولود معمري، 

فايزة صارة، الأحكام الجزائية وطرق الطعن فيها في التشريع الجزائري، مذكرة -16

مقدمة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون قضائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

.2022قسم القانون الخاص، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، الجزائر، 

رة رجاء، الطعن بالاستئناف في أحكام محكمة الجنايات الابتدائية في فراح إلهام، زدي-17

التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي، 

.2024جامعة عباس لغرور، خنشلة، 
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الاستئناف في مواد جزائية، مذكرة لإكمال شهادة ماستر في الحقوق، مخلوف أحلام، -18

لجنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، تخصص القانون ا

.2015مسيلة، 

هيفاء عبيد، الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة الجزائري، مذكرة لنيل شهادة -19

الماستر في الحقوق، قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، 

.2018الجزائر، جامعة الشهيد حمه الخضر، الوادي، 

  ثالثا: المقالات.

"التقاضي على درجتين أمام محكمة الجنايات في التشريع الجزائري  ،ثابت دنيا زاد-1

¡2017مارس  27الصادر بتاريخ  ،07-17دراسة تحليلية على ضوء القانون رقم 

¡15العدد  ،مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية ،المعدل لقانون الإجراءات الجزائية"

.64-45ص ص  ،تبسة ،جامعة العربي التبسي

 ،"التنظيم التشريعي لمبدأ التقاضي على درجتين" ،جعفر المغربي ،زياد علي الجربي-2

.5798-2663ص ص  ،42العدد  ،مجلة العربية لنشر العلمي

"طبيعة الأخطاء القضائية في صحة الأحكام  ،نورس رشيد طه ،زينب أحمد عوين-3

¡12مجلد  ،كلية الحقوق ،مجلة الاجتهاد القضائي"، )تشريع عراقيدراسة في (الجزائية 

.126-99ص ص  ،2020¡22 عدد خاص

دورية تصدر عن  ،مجلة المحامي ،"نظام محكمة الجنايات إصلاح" ،مختارسيدهم -4

.30-20ص ص  ،2017جانفي ،29 العدد ،منظمة المحامين بسطيف

 للغرفة القضائي الاجتهادمجلة ، "عليها الإحالة وقرار الجنايات ،"محكمةـــــــ-5

.153-132ص  ص ،2003، الجزائر، عدد خاص، العليا في المحكمة الجنائية
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بين المبدأ  07-17شرقي منير، "استئناف أحكام محكمة الجنايات في ضوء القانون رقم -6

، كلية والسياسيةمجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية الدستوري والقاعدة الإجرائية"، 

           ، 2021، 02، العدد 06، المجلد 1الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة 

.2927-2913ص ص 

مجلة العلوم عمارة عبد الحميد، الأثر الناقل لاستئناف حكم محكمة الجنايات، -7

¡2019، الجزائر، 1، جامعة الجزائر 02، العدد 10، مجلد القانونية والسياسية

.241-226 ص ص

مجلة الجزائرية عمر خوري، "الطعن في الأحكام طبقا لقانون الإجراءات الجزائية"، -8

، عدد 5، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، المجلد للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية

.26-11ص ، ص 2013، الجزائر، 02

الدراسات  مجلة ،"محكمة الجنايات أمامالتقاضي على درجتين " ،فوزية عياد-9

¡2019 ،بريكة ،المركز الجامعي سي الحواس،04العدد  ،القانونية والاقتصادية

.200-186ص  ص

مجلة دائرة البحوث  ،"التحضيرية لمحكمة الجنايات "الإجراءات ،كمال معمري-10

 ،الجزائر ،02 جامعة البليدة ،02العدد  ،07المجلد  ،والدراسات القانونية والسياسية

.44-26 ص ص ،2023

دور نظام المحلفين في تشكيلة محكمة الجنايات بين إرسال " ،نويري الأمينمحمد -11

¡1 العدد ،7مجلد  ،مجلة للدراسات العلمية والأكاديمية العدالة الجنائية وإهدارها"،

.421-408ص ص  ،2024 ،طارف ،جامعة شادلي بن جديد
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محي الدين حسيبة، "الطعن بالمعارضة والاستئناف في أحكام محكمة الجنايات"، -12

¡3، عدد 33، جامعة لونيسي علي، البليدة، مجلد 01مجلة دوليات جامعة الجزائر 

.135-119ص ، ص 2019

"قراءة نقدية لدور محكمة الجنايات الاستئنافية في  ،موساس زهير وخلفي عبد الرحمان-13

لية الحقوق ك عدد خاص، ،المجلة الأكاديمية للبحث القانوني ،"07-17 ظل القانون رقم

43-24ص  ص، 2017 بجاية، ، جامعة عبد الرحمان ميرة والعلوم السياسية،

"خصوصية مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات في ضوء  ،نصيرة تواتي-14

¡59المجلد  ،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية ،"07-17القانون رقم 

.268-243ص ص  ،2022سنة  ،جامعة بجاية ،02العدد 

"¡07-17"محكمة الجنايات في ظل تعديل قانون الإجراءات الجزائية  ،هيبة بوحادي-15

¡2018 ، جوان06العدد  ،عنابةجامعة  ،كلية الحقوق ،مجلة أبحاث قانونية وسياسية

.439-423ص ص 

  رابعا: النصوص القانونية.

:أ/ الدستور

15، المؤرخ في 442-20المرسوم الرئاسي رقم الدستور الجزائري الصادر ب-

، يتعلق بإصدار التعديل 2020ديسمبر  30الموافق  1442جمادى الأولى عام 

، الجريدة الرسمية العدد 2020الدستوري، المصادق عليه استفتاء أول نوفمبر سنة 

.30/12/2020، الصادرة في 82
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  الدولية: ب/ الاتفاقيات

المصادق عليه من طرف الجزائر  الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب-

، الجريدة الرسمية 1987فبراير  03، المؤرخ في 37-87بموجب المرسوم رقم 

.1987فبراير  04، صادر في 06عدد 

:التشريعية النصوصج/ 

يعدل القانون العضوي  ،2017مارس  27مؤرخ في  ،06-17قانون عضوي رقم -

الجريدة  ،تنظيم القضائياليتعلق ب ،2005جويلية  17، مؤرخ في 11-05رقم 

.2017مارس  29صادر في  ،20الرسمية عدد 

جويلية  15ل الموافق  1436رمضان عام  28مؤرخ في  ،12-15قانون رقم -

03 في، صادر 39الجريدة الرسمية عدد  ،متعلق بقانون حماية الطفل ،2015

.2015جويلية  19الموافق لـ  1436شوال عام 

مارس سنة  27 ـجمادى الثانية الموافق ل 28مؤرخ في ،07-17قانون رقم -

1386 عام صفر 18 مؤرخ في، 15-66المعدل والمتمم للأمر رقم  2017

الجريدة ، متضمن قانون الإجراءات الجزائية، 1966 يونيو 08ـ ل الموافق

.2017مارس  29 في، صادر 20الرسمية عدد 

، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1998أوت  22، مؤرخ في 10-98قانون رقم -

، متضمن قانون الجمارك، الجريدة 2017فبراير  16، المؤرخ في 17-04

يونيو  19الموافق لـ  1438أغسطس عام  23، صادر في 61الرسمية عدد 

2017.
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يوليو  12الموافق لـ  1443ذي الحجة عام  13، مؤرخ في 13-22قانون رقم -

 1429صفر عام  18، مؤرخ في 09-08رقم ، يعدل ويتمم القانون 2022سنة 

، متضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 2008فبراير  25الموافق لـ 

  .2022جويلية  17، صادر في 48الجريدة الرسمية عدد 

  جتهادات القضائية.خامسا: الا

.1993¡2، المجلة القضائية، العدد 36852المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، الملف رقم -

.1989¡4، المجلة القضائية، العدد 61777المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، الملف رقم -

غير  30093في القضية رقم  04/01/1983قرار المحكمة العليا، الصادر بتاريخ -

ور. منش
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  ملخص

الطعن بالاستئناف في أحكام محكمة الجنايات الابتدائية من أبرز وسائل  يعتبر

المراجعة القضائية التي أقرها المشرع الجزائري في إطار مبدأ التقاضي على درجتين. 

وذلك بهدف ضمان تحقيق العدالة ومراجعة الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات 

تمس أمن المجتمع وسلامته، وقد تبنى المشرع  الابتدائية، خاصة في القضايا الخطيرة التي

هذا النظام بعد تعديل قانون الإجراءات الجزائية، حيث أصبحت أحكام محكمة الجنايات 

  الابتدائية قابلة للاستئناف أمام محكمة الجنايات الاستئنافية.

التقاضي على درجتين، الطعن في الاستئناف، محكمة الجنايات. الكلمات المفتاحية:

Abstract

The appeal against the judgments of the primary criminal court

is one of the most prominent means of judicial review established by

the Algerian legislator within the framework of the principal of two-

tier litigation. This aims to ensure the achievement of justice and to

review the rulings issued by the primary criminal court, especially in

serious cases that effect community safety and security. The legislator

adopted this system following an amendment to the code of criminal

procedure, making the judgments of the primary criminal court subject

to appeal before the appellate criminal court.

Key words  : Appel against, Criminal court, the principal of two-

tier litigation


